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 : الملَُّخَص
:ا    هو            هام رَ   لتِقبِضَ  ؛متِنَاعُ من تَسلللللللفسِ اَ سللللللِ االا  هل يََِقُّ للزوجةيرَومُ هذا البَحثُ الجوابَ عن سُُُُُُُُُ
، ومُقاننة،   الوصُيي    المنهجَ   الباحثُ   نهجَ وللجوابِ عنه   ؟  المعَُجَّلَ  إلى جََهَرةَ  من   وتوصلللَ الباحثُ   اسُتقراء،، ولليا،

هاالزوجةِ  امتناعِ  أن  ميهومَ  النتائجِ  ننتخِلُ منها     بين أو ،زوجِها بها  ها وبيَن دخو ِ أن لوَ  بينَ   من تسُُُُُُُُليمِ نيسُُُُُُُُِ
ها    ونحوهِ بعد دخولهِ بها  طءِ بيَن تمكينِهِ من الوَ أو    خَلوتهما  لتِقبِضَ وأن  للزوجةِ الحق  في الامتناعِ من تسُُُُُُليمِ نيسُُُُُُِ

ُعَج لَ   هامهرَ 
ُُرط  ، الم ُُتوِ     بشُُُُُ ،   تَسُُُُُ حي   َُُ ، في عَقد  صُُُُُ ُُالة، أو مَعلا، َهرُ مُعج ا،  أصُُُُُ

هرِ  ولا فيه  أن يكونَ الم
َ
كُل  الم

زي  فيَسُُقُه َ قاها في النيقةِ   ا ِزُُِ ُ  ها  ا    ويوُصللابتعميقِ البحثِ في هذا الموضُُوع    ويوُصللا الباحثُ توُصَُُ أيضُُ،
 باستمدادِ القواعدِ القانوني ةِ  بخاص ة  الموضوعي ةُ من اليقهِ الإساميِ   

هرُ  ،  امِتِنَاعُ الز وجَةِ من التَسليمِ )  الكلماتُ الِم تاحفلةُ:     
َ
ُعَج لُ، اليِقهُ، الأ واُ  الش خصي ة( الم

   الم
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ABSTRACT: 

 

         This research intends to answer the following question: Does the wife have the right to 

abstain from her husband if he does not pay her immediate dowery? To answer the question, 

the researcher used the descriptive analysis approach and reached a set of results. One of these 

results is the use of the word “abstention” which has various meanings such as:  abstaining 

from wedding, seclusion with the husband, or having sexual intercourse; therefore, the wife 

has the right to abstain and refuse any relation with her husband unless she collects her 

immediate dowery in advance and in a real contract.  In this case, she is not described as deviant 

or outlier because her right to dowery is forfeited.  The researcher recommends further research 

in this topic and also recommends deriving legal rules from Islamic jurisprudence.  

     Keywords: (The wife's reluctance to surrender, the due dowry, jurisprudence, personal 

status).  
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 المقُدلمَة 

 بنِ عبدِ الله، وعلى مَنْ والاه  أم ا بعدُ   الحمدُ لله، والصاةُ والسامُ على نسوِ  الله، مُُم د         
: مُشلللللللكلةُ البَ ثِ: ،   أوللاا ُُلُ أن يكونَ مُعج ا، رُ ِا لجُر دِ العَقدِ  والأصُُُُُُُ َُ ُُامُ المهرَ تكرة،ا للزوجةِ   جَعلَ الإسُُُُُُُ

ا  وَجَرَ على  ،ُُ ، أو بعَضُُُُُُُُُُُ وللزوجيِن الات ياقُ على زُُُُُُُُُُُُُكلِ أدائهِِ من جِهةِ الت عجيلِ والت اجيلِ  فلًذا كان مُعج ا، كُا 
مُاللَُةِ  إبرا

ُ
ُُ مَ رَها المعَُجلَّلَ؛ ف لل  ء، لذم تُِهِ، وتَيييبُ،ا طالرِ زوجتُِهِ  الزوجِ أداؤُهُ، وتََناُرُ الم فإن لم يقُبِضْ الزوجُ زوجتلَ

ُمتِنَاعُ من تَسلللللللللفسِ اَ سللللللللِ االا  يََِقُّ لها نُ تَزئتُ ؛ حتى تقبضللللللللَ ُُُ ُُ:اِ   تَسُُُُُُُُ هُ إلى جَُلة  من ؟ وللإجابةِ عن هذا السُُُُُُُُ
 وها:الس:الات   

 المقصودُ بامتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها؟ما   ل 1
؟ ل 2 ُعج لِ؟ وما الأ واُ  التي يكونُ فيها مُعج ا،

 ما تعريُ  المهرِ الم
رُ تعجيلُ المهرِ؟ و  ل 3 َُ هرِ؟ما ُ كمُ دُخوِ  اهل 

َ
 لزوجِ بزوجتِهِ قبلَ إعيائهِا زيئ،ا من الم

ها    لللللللللللل 4 ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ ما مَشُروعي ةُ امتناعِ الزوجةِ من تسُليمِ نيسُِ
ْْ نيسَُها   الم ؟ وهل إذا سُل م   فقه،ا وقانوِ،

 سقهَ  قاها في الامتناع؟ وما مَثاناتُ عدمِ سقوطِ الحقِ  في الامتناعِ بعد التسليمِ؟
ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ ما زروطُ امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها   ل 5

 ؟ الم
ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها   ما آثانُ  ل 6

 ؟الم
 هُما:و   يُ:مِ لُ البحثُ ُ بحوِ  الله تعالى ُ لَقيقَ أمرين ثاافاا: أهمفلةُ البَ ثِ: 

َعرفيِ  في َ قلِ الدناسات اليقهي ةِ والقانوني ةِ  بسَدِ  فراغ    تَظَ بعنايةِ البا ثيَن إلى َ د   ما  ل 1
حتوى الم

ُ
 إثراءُ الم

، وقضاء،      ل 2  الإفادةُ منه عَمَلي ا  إفتاء،، وقانوِ،

ُِا في ست ة    ثالثاا: أهدافُ الب ثِ:   ها:و ةُكنُ إجَا
قصودِ بامتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها توضي ُ  ل 1

َ
  الم

ُعج لِ، وبيانُ الأ واِ  التي يكونُ فيها مُعج ا،  ل 2
هرِ الم

َ
 تعريُ  الم

  قبلَ إعيائهِا زيئ،ا من المهر  الإبانةُ عن ُ كمِ تعجيلِ المهرِ وتأجيلِه، وُ كمِ الدخوِ  بالزوجةِ  ل 3
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ها التيصُُيلُ فيللللللللللللل 4 ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ    مَشُُروعي ةِ امتناعِ الزوجةِ من تسُُليمِ نيسُُِ
أم ها،  نيسُُِ يمِ  سُُلقبلَ تَ سُُواءي    الم

 في مَثاناتِ عَدَمِ سقوطِ الحقِ  في الامتناعِ بعد التسليمِ أيض،ا و   ه بعدَ 
ُعَج لَ   هامهرَ   لتِقبِضَ زروطِ امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها  إيضاحُ   ل 5

    الم
ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ آثانِ امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها   بيانُ  ل 6

  الم
ُُتقراء، ولليا، ومُقُانَنُة،  فقُد تَُقَر ى البُا ُثُ مُاد ةَ البحُثِ في اعتمُدَ    رابعلاا: مَن جُ الب لث: ُُيي   اسُُُُُُُُُُُُ َنهجَ الوصُُُُُُُُُُُُ

الم
ْْ صِياغتُها وَفقَ هَيكلةِ البَحث   مَصادنها اليقهي ة والقانوني ة، ثُُ  صَنُ يَها و ل لَها، ثُُ  تَم 

ِ، يُشانُ إلى مذهرِ الظاهري ة  ويقُتصَرُ خامساا: الحدودُ الموضوعفلةُ للب ث:  ذاهرِ الأنبعةِ، وأ يا
َ
سيُقتصَرُ على الم

ا ألمَِ  إلى  ، ما خا مَولن،ا وا د،  َِ ا على قانونِ الأ واِ  الشُُخصُُي ةِ الأندنِ ، ونظامِ الأ واِ  الشُُخصُُي ةِ السُُعود أيضُُ،
 بعضِ تشريعاتِ الأ واِ  الشخصي ةِ العربي ةِ   

ا: اختثللللللاراتُ البَ ثِ  ُُي ة الأندن    الأحوالُ الأردنُّ  من ا:  سللللللادسللللللا والأحوالُ    فهو قانونُ الأ وا  الشُُُُُُُُخصُُُُُُ
َ   و السعوديُّ؛ َذكونان آني،ا التشريعانفهو نظامُ الأ واِ  الشخصي ة السعود

          فهما الم
 استقالا،     يَي لْ  البا ثُ ُُُُُُُُُُُ بَحسَرِ علمِهِ ُُُُُُُُُُُ على دناسة  عِلمي ة  أفردتْ هذا الموضوعَ   سابعاا: الدلراساتُ السابقة:

ة،  وعلى هذا    ُُ ْْ المهرَ خاصُُُُُُ ُُاتِ العِلمي ةِ التي بَحَث ُُائلهِ في عُرْضِ بعضِ الد ناسُُُُُُ بالبحثِ  ولكن تعُرِ ضَ لبعضِ مسُُُُُُ
  دناستيف،ا منها، ثُُ  نرُدُِ  تعقيب،ا عليها جَُلة،  ببيانِ الوِفاقِ والافتراقِ بينَها وبيَن  رَ سنُوندُِ لَ 

نسالةُ ماجستير غير منشونة، جامعة الملك عبد   داقُ في الشريعة الإسلامفلة.الثَّ م(   1980)  .الأهد ، قاسم للل 1
العزيز، جُد ة، السُُُُُُعودي ة  تعر ضَ البا ثُ في المبحثِ الثان من اليصُُُُُُلِ اطاماِ من الباب الأوِ  لموضُُُُُُوعِ تعجيلِ 

َ أيض،ا ما يترت رُ على عَدَمِ قبَضِ الزوجةِ مُعج لَ صَ   داقِها المهرِ وتأجيلِه، وبين  مذاهرَ اليقهاءِ فيه، وبين 
، عبد الكري  للللللللللللل 2 نسُُالة ماجسُُتير غير منشُُونة،    داقِ في الشللريعة الإسلللامفلة.أحكامُ الثللَّ م(   1985) .العَمْرَ

ُُلِ الثالثِ من الباب   ُُعودي ة  تناوَ  البا ثُ في المبحثِ اطاماِ من اليصُُُُُُُ ُنو نةَ، السُُُُُُُ
ُُامي ة، المدينة الم الجامعة الإسُُُُُُُ

  َ داقِها، وبين  الأوِ  موضُُُُوعَ تعجيلِ الصُُُُداقِ وتأجيلِه   يثُ بَحَثَ ُ كمَ الدخوِ  بالمرأةِ قبلَ إعيائهِا زُُُُيئ،ا من صَُُُُ
َ أيض،ا مسالةَ َ باِ المرأةِ نيسَها   تى تتسل مَ الص  بع ، وبين   داقَ ضَ الأ واِ  التي يكونُ فيها المهرُ مُعج ا،
.أحكامُ الثلَّ م(   2005الجمعان، سُلمى  ) لللللللللللل 3 نسُالة ماجسُتير غير منشُونة، جامعة   داقِ في ال قُ الإسللامالِ

ْْ البا ثةُ في اليرعِ الأوِ  من الميلرِ الأوِ  من  الإمام مُُم د بن سُُُُُُُُُُُُعود الإسُُُُُُُُُُُُامي ة، الرلض، السُُُُُُُُُُُُعودي ة  تناول
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المبحثِ الأو  من اليصُُُُُُلِ الرابِ  مَسُُُُُُالةَ الدخوِ  بالمرأةِ قبلَ تسُُُُُُليمِها الصُُُُُُداق، ومَسُُُُُُالةَ امتناع المرأةِ من تسُُُُُُليمِ  
 نيسِها  تى تتسل مَ صداقَها   

 التعلفقُ على الدراساتِ السابقةِ:
ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ تشتركُ هذه الد ناساتُ م  دناستي في تناوِ  موضوع امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها    ل 1

  الم
 تُضيُ  دناستي بُحوثا،  منها   ل 2 
 لَريرُ القوِ  في مَيهومِ امتناعِ الزوجة من تسليمِ نيسِها  أ ل 

ُعج لِ  ب ل 
هرِ الم

َ
 ضبهُ ميهومِ الم

 عدمِ سقوط الحقِ  في الامتناعِ بعد التسليمِ   تبييُن مثانات ج ل 
ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ دناسةُ زروط امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها   د ل 

   وبيانُ آثانِ الامتناع الم
ْْ منه الد ناساتُ السابقةُ جَيع،ا   ل 3  تعُالِجُ دناستي هذا الموضوعَ أيض،ا من النا ي ةِ القانوني ة، وهو ما خَلَ

ْْ في: الب ثِ خُطلةُ ثامناا:   مَة   ات سقَ  وخاتمة    ،وأنبعةِ مَيالرَ  ،وتمهيد    ،مُقدِ 
في مُشُُُُُُُُُكلةِ الد ناسُُُُُُُُُةِ وأسُُُُُُُُُئلتِها، وأه يتِها، وأهدافِها، ومَنهجِها، وُ دودِها الموضُُُُُُُُُوعي ةِ، واختصُُُُُُُُُاناتِها،   المقُدلمة:

 والد ناساتِ السابقةِ، وخُيِ تِها 
   :تم فد

ها  ميهومِ في   الأول:  وفيه فرعان  في التعري  لصُُيلحات البحث المطلبُ الأول:  .  امتناعِ الزوجةِ من تسُليمِ نيسُِ
ُعج لِ،    الثان:

؟في تعريِ  المهرِ الم  ومتى يكونُ مُعج ا،
ُُروعي ة تعجيلِ المهرِ المطلبُ الثان:   في   الأول: ُ كمِ تقديِ زُُُُُُُُُُُُيء  من المهرِ قبلَ الدخو   وفيه فرعان ، و في مَشُُُُُُُُُُ

 في ُ كمِ تقديِ زيء  من المهرِ قبلَ الدخو    الثان:مَشروعي ةِ تعجيلِ المهر   
ُعَج لَ   هامهرَ   لتِقبِضَ في مَشروعي ةِ امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها  المطلبُ الثالث:  

في   الأول:   وفيه ثاثةُ فروع  الم
ها  قبلَ   ُ كمِ امتناعِ الزوجةِ  ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ   تسُُُليمِ نيسُُُِ

ها بعدَ   في ُ كمِ امتناعِ الزوجةِ   الثان:   الم    تسُُُليمِ نيسُُُِ
ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ 

 في مَثاناتِ عَدَمِ سقوطِ الحقِ  في الامتناعِ بعد التسليمِ   الثالث:  الم
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ها    المطلبُ الرابع: ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ في زُروطِ امتناعِ الزوجةِ من تسُليمِ نيسُِ
  وفيه فرعان  ها، وفي آثانِ امتناعالم

ها    الأوَّل: ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ في زُروطِ امتناعِ الزوجةِ من تسُليمِ نيسُِ
في آثانِ امتناعِ الزوجةِ من تسُليمِ    الثان:  الم

ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ نيسِها  
  الم

 فيها أهما النتائجِ والت وصيات  الخاتمةُ:
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 تم فد 
هرَ  فقا  تعالى        

َ
رعََ اللهُ تعالى الزواجَ، وجَعَلَ من أ كامِهِ الم لةَسجىَ  زَُ قََُٰهِِّنِّ ن حِّ َََ ٓءءَ  ِّسََ ء سجح  سمحوَءَاتوُاْ ٱلن  ِّساَ  .تخمسحج  :الن 

ُُاءَ مُهونَهُن  عَيي ة، واجبة،، وفريضُُُُُُُة، لازمة،" دَ  (1)أَ  "أعيوُا النسُُُُُ ُُِ قاصُُُُُ
َ
رعَِ لم ُُُ   فالمهرُ واجري للزوجةِ على زوجِها  زُُُُُ

ُُلُِ  من  ا تُصُُُُُ ،ُُ َسُُُُُُُر ةِ على قلبِها، وتَيييرِ خالرهِا  وبهِ أيضُُُُُ
جليلة   فهو آيةي على إكرامِ المرأةِ، مَدنَجَةي إلى إد خاِ  الم

 زااِا  استعداد،ا للد خوِ  على الحياةِ الزوجي ةِ  
ْْ نيسَها للنبيِ     ُ   مَ عليه وسل    ى اللهُ ُ صل  ولذا  نأينا النبي           ى اللهُ ُ صل  أمرَ الرجلَ الذَ أنادَ الزواجَ بالمرأةِ التي وَهَب

َِ    ُ   مَ عليه وسل   أن يَسعى في التماسِ المهرِ، قبلَ إجراءِ العَقدِ والد خوِ    يثُ جاءَ في خبِر سَهل بنِ سَعْد  الساعد
)اذهبْ قا   لا، قا      )هل عندكَ من شاءٍ؟(نضيَ اللهُ عنه  )    فقامَ نجلي فقاَ   ل نسوَ  اِلله أنكِحْنيها  قا    

حديدٍ(. من  خاتماا  ولو  من  ديد       فاطلبْ  خاتم،ا  ولا  زيئ،ا،  وَجدتا  ما  فقا    جاء،  ثُ  فيلرَ،  فذهرَ، 
   (3)   ومن هُنا  استحر  جَاهيُر اليقهاءِ تقديَ زيء  من المهرِ قبلَ الدخوِ  بالزوجةِ (2) الحديث(

، وغيُر مُكلِ    زوجتَُه عَنَُتُ،ا في للَبُِهِ  هُذا  ولُم      الُِل  ٍُُ ا كُانَ المهرُ َ قُ ا مُاليُ ا للزوجُةِ  وَجَُرَ على الزوجِ أداؤُهُ، غيُر 
عروِ   قا  اللهُ تعالى   

َ
ُُرةِ بالم فُو ِّ وهذا من تَمامِ العِشُُُُُُُُُُُُ َُ َۡ َ ِّمَ هُوَُّ ن ل ء سجح  .سمحوعَاَشَََِّ ِّسَََا ُُافعيا  جمحتحجسحج  :الن    قا  الشُُُُُُُُُُُُ

ْ:نةَِ في للَبِه، لا   هانِ 204)
ُ
كروهِ، وإعياءُ صُُُُُُُُُُُُُا رِ الَحقِ  من الم

َ
عروِ  بيَن الزوجين كَ ا الم

َ
هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(  "وجَِاعُ الم

 

بن جرير اليبَر  )ط  (1) القرآن  مُمُُُُُد  البيُُُُُان عن تأويُُُُُل آَ  (، )لقيق  عبُُُُُد الله التركي(، دان هجر، القُُُُُاهرة،  1جُُُُُام  
    380، ص6م ج2001

ُُحيحه    البخاريُّ أخرجه    (2) ُُند،في صُُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُُُ
ُ
ُُداق، نقم والل ظ لُ.    الجام  الم كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صُُُُُُُُُُُ

، في صُُُُُُُُُحيحه    ومُسللللللللس     55،  54، ص7جم   2012(، دان التاصُُُُُُُُُيل، القاهرة، بيروت،  1)ط(،  5140) سُُُُُُُُُند مُيو لا،
ُ
الم

ُُاح، باب التزويج على تعليم القرآن، نقم )الصُُُُُُُُُُُُُُحي     ُُاب النكُ ُُاهرة، بيروت،  1)ط  (   1444كتُ ُُل، القُ ُُيُ ُُاصُُُُُُُُُُُُ (، دان التُ
  37ُ 35، ص4جم 2014

 سياتي الكامُ على ذلك ُ  ذن الله ُ في اليرع الثان من الميلر الثان  (3)
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الكراهيُُ ةِ في تأديتُُِهِ، فُُاياهمُُا مَيَُُلَ بتُُاخيرهِِ  فمَيُُْلُ الغ ِ   لُمي 
مُُاللُُةِ، و  يَِ  هداءِ  (5)"(4)

ُ
  فُُلًذا نكَُُِرَ الزوجُ مَلَم الم

رونةُ  هرِ، أو ألجاتْهُ الضُُُُُُُُُ 
َ
َِ  سُُُُُُُُُبيل  زُُُُُُُُُاءت  للَرِ اليَسُُُُُُُُُِ ، أو    مُعج لِ الم إلى عَدَمِ الوفاءِ به  ُ ق  للزوجةِ انتهاجُ أ

ُُبيلَ الامتناعِ  فهذا البَحْثُ  ْْ سُُ لَكَ َُُ ُُبِر  فلًن سُُ ُُامِ بالصُُ هرِ، أو الاعتصُُ
َ
يالبةِ بالم

ُ
ها، أو الم ُُِ ُُليمِ نيسُُ الامتناعِ من تسُُ
 تيصيلي ِاتهِِ السبيلِ  وبالِله التوفيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، كتاب البيوع، باب مَيلِ  ومُسللس     351، ص3(، ج2412، كتاب الوكالة، باب مُيلِ الغ   لم، نقم )البخاريُّ أخرجه     (4)
   كاها عن أبي هريرة نضي الله عنه  259، ص4(، ج1600الغ   لُمي، نقم )

     287، 286، ص5ج هُ 1410الأم  مُمد بن إدنيا الشافعي  دان المعرفة، بيروت،  (5)
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 المطلبُ الأول 
 في التعريف بُمثطل ات الب ث   

وسُُنُجل ي التعريَ  بهما   و"الم رِ المعُجلل".، "امتناعِ الزوجةِ من تسلللفسِ ا سللِ ا"يَشُُتمِلُ عُنوانُ البحثِ على       
  في فرعين

 وفيه ثاثُ مسائلَ     امتناعِ الزوجةِ من تسلفسِ ا سِ ا  م  ومِ في   ال رع الأول:
   الامتناعِ، والتسلفسِ:  تعريفُ مُثطلَ ا:  الأولى:

: لغُةا: نُ   "خِاُ  الإعياء أولاا
َ
.  (7)"ومنهُ  "أن لَوَ  بين الرجلِ وبين الشيءِ الذَ يرُيدُهُ . (6)"فام ا الامتناعُ  فالم

 . (9) أخذَهُ، وقبضَهُ ويقُاُ   تسل مَ الشيءَ  أَ   ، (8)وأم ا الت سليمُ  فيُقاُ   سل متُهُ إليه  أَ  أعييتُهُ 

َِ   وكذا التسُُُُُُليمُ في  اصللللطلاحاا: ثاافاا: َعل اللغو
فمُصُُُُُُيلُ  الامتناعِ واضُُُُُُُ  الظهونِ  إذ لا لَرجُ اسُُُُُُتعمالهُ عن الم

 العقودِ 
   :الإسلامالِ  في ال قُِ   اتسلفسِ الزوجةِ ا سَ   صورُ الثاافةُ: 

ها في لغُةِ اليقهاءِ  لأن ه إذا ما إن  مَسُُُياَ الحاجةِ داع  إلى بَسُُُهِ القوِ  في اسُُُتجاءِ صُُُونِ تسُُُليمِ الزوجةِ نيسَُُُ       
ْْ  ات ضَُُ  لنا بداهة، ميهومُ   ها،اسُُتُجليَ ُسُُقهِ َ ق   امتناعِ الزوجةِ من تسُُليمِ نيسُُِ

وفي آخرةِ  لر نَ ميهومُ التسُُليمِ الم
 على أنَّ ها هُنا تنب ين: الامتناعِ   

 

الصُُُُُُُُُُُُُُحُاح      966صمُعجم المقُاييا في اللغُة  أ ُد بن فُانس  )لقيق  زُُُُُُُُُُُُُُهُاب الُدين أبو عمر(  دان اليكر، بيروت     (6)
ُُان     1278، ص3جم 1979(، )لقيق  أ د عيان(، دان العلم للمايين، بيروت،  2إسماعيل بن  اد الجوهرَ  )ط لسُُُُُُُُُُُ

  343، ص8ج  العرب  مُمد بن مكرم بن منظون   بيروت، دان صادن
   343، ص8لسان العرب،ج (7)
  1440صالقاموس المحيه  مُمد بن يعقوب الييروز آبادَ  دان الأنقم، بيروت   (8)
  295، ص12  لسان العرب،ج1952، ص5الصحاح،ج (9)
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ها الأول:    َُُ ُُليمُ الزوجةِ نيسُُ ُُالحة  (11)، أو الامتناعُ منه(10)أن  اليقهاءَ في الجمُلةِ ا تيَوا لاَ يكونُ تسُُ   بذكِرِ جََُل  صُُ
ونهِا، دونَ تعرييِهما  تعريي،ا مُُك ك،ا ناعةِ الحدُودِ  إم ا لكونِ ذلك واضُُُُح،ا في الأذهانِ، من من صُُُُُ ، على مِنهاجِ صُُُُِ

 جِهة اللغةِ، أو من جِهة العُرِ ، وإم ا لأن  ذكِرَ صُونهِا كا   في تَصو نهِا   
ُُليمِ  فهذا لا يعَ   الثان: ا في مِرقاة  وا دة   من  يثُ أثرُها  هذا  وإن  اليقهاءَ وإن ذكروا صُُُُُُُُُُُُُون،ا من التسُُُُُُُُُُُ في  أا 

ُُقاطِ  :الامتناعِ    َ ق ِ   إسُُُُُُُ ُُر   فمثلاا ُُقهُ بها َ قا الزوجة في الامتناعِ من   ولهااطلَوةُ بشُُُُُُُ ُُليم،ا، ولكنْ لا يسُُُُُُُ تعُدا تسُُُُُُُ
     الله  ذن  ،(12) في تَضاعيِ  البحثالتسليمِ، عندَ جَاعة  من اليقهاء، خِاف،ا لآخرين  والتيصيلُ آت  

ُُا      َُُ  من الَرَف،   ذكرُ وبعدُ  سُُُُ ُُليمِ الزوجةِ نيسُُُُ وهو    (13) بهاخو ِ الد  تمكيُن الزوجِ من  الأولى:  وها:ها  صُُُُُُونِ تسُُُُ
ِْ الزوجي ة  نتقا َ الاعادة، ما يرُافقُ     (14)لعيشِ  ياة، زوجي ة، تام ة، ل   إلى بي

 

ها في مُناسُبات  عِد ة   مثل  بعضِ مسُائلِ المهر  كاسُتقرانهِ باطلَوةِ، وقبَضِ مُعج لِ المهرِ   (10)   ،  يبحثُ اليقهاءُ تسُليمَ الزوجةِ نيسَُ
 . والذي يُ منا ما لُ صِلة  بقبض الم ر المعُجلل. ووجوبِ النيقة، وعِشرةِ النساءِ، وغيرها

يَ فيه صُونُ التسليمِ   (11)   ذلك أن  الكامَ على الامتناعِ من التسليمِ مُيو
 في اليرع الثان من الميلر الثالث  (12)
  242، ص20وهو كنايةي عن الجماع أوَ  مر ة   الموسوعة اليقهي ة  وزانة الأوقا  الكويتية، الكويْ ج (13)
اليُة، للعُرِ   إذ توالُاَ النُاسُ على   (14)   على أن  هُا هُنُا أمر،ا  فليَحُذنِ الزوجُان منُه، وهو الُدخوُ  قبُلَ الزفُاِ   لأن  في ذلُك لُُ

ُتقر نِِ فقه،ا   
الأزُُُُُُُُُُُباه والنظائر  زين الدين بن ُ يم     "المعروفُ عُرفاا كالمشللللللللروِ" شللللللللرعاا"العملِ بِهِ قِدْم،ا، ولا يزَالونَ  ومن الم

مجم  الأار  عبد    84ص  م 1999(، )وضُُُُُُُُ   وازُُُُُُُُيه وخرج أ اديثه  زكرل عميرات(، دان الكتر العلمية، بيروت،  1)ط
دُنَن الحكُام زُُُُُُُُُُُُُُرح مجلُة الأ كُام  علي   714، ص2جالر ن بن مُمُد "دامُاد أفنُدَ"  دان إ يُاء التراث العربي، بيروت 

ا   51، ص1ج(، )تعرير فهمي الحسُُُُُي (، دان الجيل، بيروت 1 يدن  )ط الأزُُُُُباه والنظائر لابن    "العادةُ مُحكلمَة".  وأيضُُُُُ،
  79ُ يم، ص
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ُُليم،ا ات ياق،ا  ُُليمِ  فهو يعُدا تسُُ ُُليمُ  العقدُ   ت    ما  فلًذا  (15)ولا جَرَمَ أن  الدخوَ  أقوى صُُُُونِ التسُُ صُُُُحيح،ا  وَجَرَ تسُُ
  (16)المهرِ للزوجةِ، ووَجَرَ عليها أيض،ا تسليمُ نيسِها لزوجِها إذا ما للََبها للدخو 

ُُتعمُُُُاُ  الُُُُدخوِ  هو  اسُُُُُُُُُُُُ م عَنوَا أن يكونَ على وَفقِ العوائُُُُدِ الأدونَ في كامِ    هُُُُذا  وإن كُُُُان  اليقهُُُُاء، إلا أا 
  (17)والأعرا ِ 

 

اص زُُُُُُُُُرح لُتصُُُُُُُُُر اليحاوَ     (15) (، )لقيق  سُُُُُُُُُائد بكدال(، دان السُُُُُُُُُراج، المدينة المنونة،  2)ط  أبو بكر بن علي الجصُُُُُُُُُ 
   143، ص3جهُُُُُُُُُُُُُ 1412الدن المختان  مُمد بن علي الحصكيي  دان الكتر العلمية، بيروت،     431، ص4جم 2010

ختصُُُُُُُُُُر  بهرام الدميَر  )ط
ُ
   868، ص3جم   2013(، )لقيق  أ د  ير، و افظ خير(، مركز  يبويه، دبلن،  1لبير الم

حتاج  مُمد    297، ص2 ج ازُُية الدسُُوقي على الشُُرح الكبير للدندير  مُمد الدسُُوقي  دان إ ياء الكتر العربية
ُ
لُية الم

شما اليروع      339، ص6  اُُُُايُُُُة المحتُُُُاج،ج381، ص7ج(، دان إ يُُُُاء التراث العربي، بيروت 1بن  جر اِيتمي  )ط
ا  القناع      291، ص5ج دان عا  الكتر، الرلض  الدين بن مُيل   ُُ 1402دان اليكر،   منصُُُُون البهوتي   كشُُُُ  ،  5جهُُُُُُُُُُُُُُُُ

  163ص
ُُليمَ المعقودِ عليه في الحا "     مع   122، ص30الموسُُُوعة اليقهية،ج   (16) المبسُُُوط  مُمد بن أ د  "أن  مُيلقَ العقدِ يقتضُُُي تسُ

اليتاوى اِندية المعروفة )باليتاوى العالمكيرية(  الشُُي  نظام     195 ، ص12جهُُُُُُُُُُُُُُُُُ 1409السُُرخسُُي  دان المعرفة، بيروت،  
أنوان البروق في أنواع اليروق  أ د بن إدنيا القرافي      27، ص3جهُُُُُُُُ 1411وجَاعة من علماء اِند  دان اليكر، بيروت،  

ُُ في   لكنلما( من المجلة العدلية   285  المادة )46، ص2جعا  الكتر، الرلض  في الزواجِ خاص ة، يكونُ تسليمُ الزوجةِ نيسَها ُ
موسوعة القواعد اليقهية  مُمد البوننو   الغالر ُُُُُُُُُُُ وَفقَ أعراِ  الناسِ الاجتماعي ة، من الا تيا  بالزفا  والا تياءِ به  انظر   

  165، ص10جم 2003(، م:سسة الرسالة، بيروت، 1)ط
اِداية  علي     19، ص4جهُُُُُُُُُ 1406(، دان الكتر العلمية، بيروت،  2بدائ  الصنائ   عاء الدين الكاسان  )طانظر     (17)

التوضُُي   خليل     88، ص3جم 2019السُُراج، المدينة المنونة،  (، )لقيق  سُُائد بكدال(، دان  1)ط  المرغينان   بن أبي بكر
مُواهر الجليل      397ُ  392، ص3ج  م 2012(، )لقيق  أبي اليضل الدميالي(، دان ابن  زم، بيروت،1بن إسحاق  )ط

(، )لقيق   1الوجيز  أبو  امد مُمد بن مُمد الغزالي  )ط   501، ص3ج ه1412ُُُُُُُُُُُُُُُُُ(، دان اليكر،  3مُمد الحياب  )ط
(، )لقيق  مُمد 1كنز الراغبين  جا  الدين المحلي  )ط   296صهُُُُُُُُُُُ   1425أ د المزيدَ(، دان الكتر العلمية، بيروت،  

قن   برهان الدين بن مُيل   دان عا     103، ص3جم 1010 سُُُُن إسماعيل(، دان الكتر العلمية، بيروت،  
ُ
بدع زُُُُرح الم

ُ
الم

ُُ 1423الكتر، الرلض،   ُُ 177، ص7جهُ (، )لقيق   1مُنتهى الإنادات  مُمد بن أ د اليتو ي "ابن النجان"  )ط   179ُ
  123، 122، ص2جم 2000عبد الله التركي(، م:سسة الرسالة، بيروت، 
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اولا غروَ في ذلك  فهذا مُقتضُُى الشُُرعِ والعرِ       أن  اليقهاءَ في أثناءِ بَحثِهم هذه المسُُالةَ يبُي نونَ  ويؤُيلدُ هذا أيضللا
ْْ الاسُُتمهاَ   نَيثَما تُصُُلُِ  من زُُااِا  لتُُِز َ  إلى زوجِها   مَثَا،  أن تكونَ الزوجةُ في  ا   يوُلا مِثلُها، أو إذا للََب

ُهلةِ ما يَكييها عُرف،ا
ْْ من الم ُعج ل(18)أعُيي

ِْ الزوجي ةِ، لا تَرُ إلا بعدَ قبَضِ المهرِ الم     (19)  أو لكونِ الناقلةِ إلى بي
ُ  الكاسُُُانا    (20)بها ختاءِ الاتمكيُن الزوجِ من  الثاافةُ: رادَ بالتسُُُليمِ بقوله  "ونع  بالتسُُُليم   587) ويوُضُُُ 

ُ
ُُ( الم هُُُُُُُُُُُُُُُ

   ،(21)الت خْليَة
 

(،  1جام  الأمهات  جَا  الدين بن عمر ابن الحاجر  )ط   285، ص8الأم،ج  (18) ُُرَ (، )لقيق  أبي عبد الر ن الأخضُُُُُُُُُُُ
ختصُر،ج280صهُُُُُُُُُُُُُُُ 1419اليمامة، دمشُق، بيروت،  

ُ
النجم     103، ص3   كنز الراغبين،ج869،  868، ص3  لبير الم

اج  مُمُُد الُُدميَر  )ط رب   منصُُُُُُُُُُُُُُون البهوتي  )ط   309، ص7جم 2007(، دان المنهُُاج، جُُدة،  3الوَهُُ 
ُ
(،  12الروض الم

ميالر أولي الناهى  مصُُُُُييى     1283،  1282، ص3جم 2022،  ، الرلض)لقيق  زُُُُُركة إثراء المتون(، زُُُُُركة إثراء المتون
  256، 255، ص5جهُ 1414السيولي الرا يبان  منشونات المكتر الإسامي، دمشق، 

  194، ص4ج(، دان الكتاب الإسامي، بيروت 2البحر الرائق  زين الدين بن ُ يم  )ط  19، ص4بدائ  الصنائ ،ج (19)
   143، ص3  الُدن المختُان،ج155، ص2جتبيين الحقُائق  عثمُان بن علي الزيلعي  دان الكتُاب الإسُُُُُُُُُُُُُُامي، بيروت  (20)

الإنصُُا   عاء    257، ص3ج زُُرح لتصُُر خليل  مُمد بن عبد الله اطرزُُي  دان اليكر   868، ص3لبير المختصُُر،ج
  164، ص5  كشا  القناع،ج312، 311، ص8جالدين المرِداوَ  دان إ ياء التراث العربي، بيروت 

كونُ الزوجين في مكان   يأمنان فيه من أن يي لَ  أ دي عليهما بغير إذاما، و  يكُنْ ثَُ  مان ي    الحن فة:اطلَوةُ الصُُُُُُُحيحةُ عند    (21)
، نحو مرض  يلُحِقُ الوطءُ معه ضُُُرن،ا، أو المانِ  اليبي ، نحو صُُُومِ اليريضُُُة، أو المانِ  الحسُُُيِ  ،  ةنُ  من الوطْء  كالمانِ  الشُُُرعيِ  عيِ 

   المالكفة قسمان   والخلَوةُ عند   165ُُُُُُُُُُ  162، ص3  البحر الرائق،ج293،  292، ص2نحو وجود آخر  بدائ  الصنائ ،ج
خلوة الزلنة، وهي التي تكون    والثلان:خلوة البنُاء )الاهتُداء(، وهي التي تكون بعُد الزفُا  والنقلُة إلى بيُْ الزوجيُة    الأول:

ُُوقي،ج ُُية الدسُُُ ُُرح اطرزُُُُُي،ج302،  301، ص2بزلنة أ دها الآخر  انظر   ازُُُ  والخلَوةُ عند   262،  261، ص3  زُُُ
يز   1تتحق قُ بُجملة  من الشروط  وهي   الحنابلة: ُُ قدنة الزوج على الجماع   2ُُُُ عدمُ وجود ثالث  ٍُ ُُُُ كونُ الزوجة يوُلا مثلُها   3ُُ

  الإقناع    115، ص2ُُُُُُُُُُُُُ عدمُ منِ  الزوجة الزوجَ من ولئها  انظر  منتهى الإنادات،ج5ُُُُُُُُُُُُُ علمُ الزوج بوجود الزوجة عنده   4
   390، ص3جهُُ 1423(  )لقيق  عبد الله التركي(  لبعة خاصة بدانة الملك عبد العزيز، الرلض،  3موسى الحج اوَ  )ط

ا لأن ه لا يَستقرا بها مهري     أملا الشافعفةُ؛ ُُ تعريي،ا للخَلوةِ  نُل  ُُ بقدن الياقة ُُُُُُُُُ أ كامُ الصداقِ في   للمزيد؛ ااظر:فلم أجدْ ِم ُُُُُُُُُ
ُنو نةَ، السُعودي ة،  

  م 1985الشُريعة الإسُامي ة  عبد الكري العَمْرَ  نسُالة ماجسُتير غير منشُونة، الجامعة الإسُامي ة، المدينة الم
   272ُ 270، ص19  الموسوعة اليقهية،ج190ُ 188ص



                                            
 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة  - امتناع الزوجة من تسليم نفسها؛ لتقبضَ مهرَها المعجل

  محمود عبد الرحمن العلوان . د 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

2426 

م(2025هـ / مارس 1446(، )رمضان 4(، العدد )18المجلد ) -القصيم جامعة  -مجلة العلوم الشرعية   

 

ها وبين زوجِها برفِ  المانِ  من وَلْئهِا، أو الاسُتمتاعِ بها  قيقة،، إذا كان المانُ  من قِبلها، أو   وهي أن تُُل يَ بين نيسُِ
    (22)من قِبلِ غيِر الزوج"

ن هُ( ومَ 150 نييةَ )  أبي  من قو ِ   تنتزعُ    وهذه الصونةُ دخلَ بهامن الوطءِ والاستمتاعِ ونحوه، إن   التمكينُ   الثالثةُ:
ُُاها  خِاف،ا للجمهون القائلين  ُعج لَ، ولو دخلَ بها برضُُُُُُ

ها، إنْ   يوُفِ ها زوجُها المهرَ الم ُُِ وافقَه  إن  للزوجةِ منَ  نيسُُُُُُ
امتناعي، إلا إذا ا ت   بالرضُُُُُُُُُُُُُُا أ دُ مَثاناتِ عدمِ سُُُُُُُُُُُُُُقوطِ الحقِ  في الامتناع  كعيوبِ الإنادة   التسُُُُُُُُُُُُُُليمِ ليا بعدَ 

    (23)مثا، 
عرو    لجَُلةُ الأمرِ أن  تسليمَ الزوجةِ نيسَها  قد يرُادُ به تسليمي بالمع     

َ
 العامِ   وهو انقيادُ الزوجةِ لياعةِ الزوجِ بالم

، لا تكونُ به ِزُُُُُز،ا، وإلا  فاوالامتناعُ منه  خروجُ الزوجةِ على لاعةِ الزوجِ  فلًن كان   يرُادُ بُ تسلللللفس     أو (24)بَحق  
من الو"ءِ والاسلللللللللللتمتللاعِ    ُُ تمكفنللُ أو    .لخلَوةِ اأو    بهللا،  خولِ لللدل من ا للا؛  الزوجللةِ زوجَ   تمكينُ وهو      الخللا لِ نىبالمعَ

ها   .دخلَ بها قد  ونحوه، إن كان ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ وعلى هذا  فلًن  مِاكَ امتناعِ الزوجةِ من تسُُُُليمِ نيسُُُُِ
هو     الم

بيَن  أو    .خَلوتهملا بين  أو  زوجِ لا بهلا  دخولِ  أن تحولَ بفن لا وبينَ بهلا؛ أي:    زوجِ لا  اسلللللللللللتمتلاعِ  الحفَلوللةُ بفنَ لا وبينَ 
ُِ من الو"ء ونحوهِ بعد دخولُِ بها َهرِ خاص ة،   تمكفنِ

عل اطاصا  هو ما يَذكرهُُ اليقهاءُ في الم
َ
   (25)وهذا الم

ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ    التسُُليمِ  امتناعُ الزوجةِ من تلك هي الصُُونُ التي يدونُ عليها       
، على الجمُلةِ  بيدَ أن  مَن الم

َسُُُُالةِ  ليََجِدُ أن  فِئام،ا منهم يَذكرونَ الامتناعَ من السُُُُيرِ  فقد  يتَقر ى
قامَاتِ السُُُُياقي ةِ لكامِ اليقهاءِ على هذه الم

َ
الم

 

   19، ص4بدائ  الصنائ ،ج (22)
 سياتي تيصيلها  ذن الله تعالى في اليرع الثان من الميلر الثالث   (23)
 وهو مَعلومي من الدين بالضرونة  للنصوص الشرعي ة التي تأمرُ الزوجةَ بياعةِ الزوج  (24)
العناية زُُُُُُُُرح اِداية  مُمد البابرتي، دان  ومن هُنا  يعُلمُ وجهُ الربهِ بين المهرِ ومنافِ  البُضُُُُُُُُِ ، عند كثير  من اليقهاء  انظر     (25)

(، )ناجعه، وخر ج أ اديثه، وعل ق عليه   1  مُمد بن عبد الله بن العربي  )ط  أ كام القرآن لابن العربي312، ص3جاليكر 
أسُُُل الميالر  أبو تك زكرل الأنصُُُانَ   دان الكتاب الإسُُُامي،     512، ص1جمُمد عيا(، دان الكتر العلمية، بيروت 

غ   موفق الدين ابن قُدامة  )ط   220، ص3جبيروت 
ُ
   374، ص8جهُُُُُُُُُ 1405(، دان إ ياء التراث العربي، بيروت،  1الم

ا أجرى اليقهاءُ ذلك من باب التقرير    ُُِ ، وإ   ُُريعة الإسُُُامية   على ألا ييُهمَ من ذلك أن  المهرَ عِوضي عن البُضُ مقاصُُُد الشُ
(، دان النيائا3مُمد الياهر بن عازون  )ط   436ص م 2011، عم ان، (، )لقيق ودناسة  مُمد الياهر الميساوَ
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ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ قاَ  فقهاءُ الحنيي ةِ والمالكي ةِ  إن  للزوجةِ الامتناعَ من السُُيرِ م  الزوجِ   
فهل   وعلى هذا؛   (26)  الم

لُ فيه اطلَوةُ  فهو داخلي في اطلَوةِ في أقلِ   الباحثُ  م  الزوجِ تسُُُُُُليم،ا؟ يرى السُُُُُُيرِ   مُجر دُ يعُدا    إن كان سُُُُُُير،ا لصُُُُُُُ
ُُليم،ا على ُُليمِ    مَنْ قا   اجتهادِ  أ والهِِ  فيكونُ تسُُ ُُتبعدُ فيه الاختاءُ بهااطلَوةُ من صُُُُونِ التسُُ      وإن كان سُُُُير،ا يُسُُ

عتاد ُ في الجمُلةِ ُ ف
ُ
        منهوللزوجةِ الامتناعُ   ا،سليم، ا يعُدا تفا يكونُ تسليم،ا  أم ا اطروجُ معَهَ على الم

       في القااون:   اتسلفسِ الزوجةِ ا سَ  صورُ   المسَألةُ الثالثة:
ِْ  الناقلةُ وهي صُُُُُُُونة  وا دة   بالتشُُُُُُُريعانِ   صُُُُُُُر حَ الأولى:   ( من الأ واِ  الأندنِ  ما 60الزوجي ةِ  فيي المادة ) إلى بي

ا  الأ وا ُ  ُعج لَ  ومِثلُهُ أيضُُُُُ،
ِْ الزوجي ةِ  إن   يدفْ  الزوجُ مهرَها الم    اصُُُُُلُهُ  للزوجةِ  قا الامتناعِ من الناقلةِ إلى بي

اَ في الماد ةِ ) ُُعود ا بالدخوِ  في (   43/1السُُُُُ ،ُُ ْْ الزوجةُ  2"   اليقرةِ الثانيةِ من الماد ةِ ذاتِهاوعبر  أيضُُُُُ ُُي ُُ إذا نضُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ا  اسُُُُُُتعملَ و بالدخوِ  قبلِ أن تقبضَ مهرَها الحا     "   ،ُُ جاء فيها    مكين   يثُ الت    مُصُُُُُُيل َ (  51المادة )في   أيضُُُُ

 ها  قيقة، أو ُ كم،ا" من نيسِ     إذا مك نتهُ الصحي ِ  عقدِ الزواجِ   على زوجها  لوجرِ   "    تَرُ النيقةُ للزوجةِ 
ا على مَذهبَي الحنيي ةِ والحنابلةِ مَصُُُدنَ التشُُُريعينةُ اطلَو  الثاافةُ: فقد نص  الحنيي ةُ والحنابلةُ على كونِ     (27)  تأسُُُيسُُُ،

ُُنائِ    ُُليم،ا  فيي بدائِ  الصُُ ُُليمِ اطلَوةِ تسُُ ها وبين زوجِها برفِ  المانِ    الت خْليَةَ "ونع  بالتسُُ ، وهي أن تُُل يَ بين نيسُُُُِ
، أو خَلوة     تملِكْه"  (28)وَلْئهِا"من  ْْ بتسليمِ نيسِها، ثُ أنادت الامتناعَ بعد دخو     (29)وفي الإقناع  "وإنْ تبر عَ

 

ها، وأن    (26) ختان لليتوى  عبد الله بن مُمود الموصُلي   بها   تى يعُييَها مهرَها"     يسلافرَ قا  الموصُلي  "وللمرأةِ أن تمنَ  نيسَُ
ُ
الم

وقا  ابنُ    344ص  م 2012(، )لقيق  سُُُائد بكدال(، دان البشُُُائر الإسُُُامية، بيروت، دان السُُُراج، المدينة المنونة،  1)ط
معه   تى تقبضَ ما   الس رِ بعده، ومن    الو"ءومن    الدخول  "وللمرأة منُ  نيسِها من  280الحاجر في جام  الأم هات، ص

ر خليلي الدخوَ  هنا باطلَوة  انظر  التوضُُي ،ج ر احُ لُتصُُرهِ  انظر   394، ص3وَجَرَ من صُُداقها"  وفسُُ    وتبِعَه في ذلك زُُُ
ُُية الدسُُُُُوقي  دان إ ياء الكتر العربية  أ د الدندير   الشُُُُُرح الكبير      257، ص3زُُُُُرح اطرزُُُُُي،ج ،  2ج ميبوع م   ازُُُ

  297ص
نظام  ( من  251والمادة )  م( 2019(، لسُُُُنة )15قانون الأ وا  الشُُُُخصُُُُية الأندن، نقم )( من  325اسُُُُتناد،ا إلى المادة )  (27)

 هُ 1443/ 8/ 6(، تاني  73الأ وا  الشخصية السعودَ، نقم )م/ 
   19، ص4ج (28)
  398، ص3ج (29)
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  في  ين    يقُلْ الأ واُ  (30)في البيْ، في الأ واِ  الأندن    ، والقرانُ الزوجي ةُ  ، والياعةُ الجماعُ و   الاسُُُُُُتمتاعُ  الثالثةُ:
ُعج لِ  مُسُُُُقي،ا َ ق  الامتناعِ،  

َ  بهذه الصُُُُونةِ  لأن ه جَعَلَ الدخوَ  برضُُُُا الزوجة، قبلَ قبضِ المهرِ الم   بشُُُُرطالسُُُُعود
ناسرِ  عَمَا، بالمادة )

ُ
سكنِ الم

َ
    هذا هو الأصلُ (31)(43/2تهيئةِ الم
ا، أو اسُُُتنبال،ا  هي عيُن ما قاله         وبعد هذا العَرض  نرى أن صُُُونَ التسُُُليمِ والامتناعِ منه، في التشُُُريعين  نصُُُ 

انِ من اليقهِ الإساميِ         اليقهاءُ، ولا بِدعَ في ذلك  لأن  التشريعين مُستمد 
 ال رعُ الثان: في تعريفِ الم رِ المعُجللِ، وأحوالِ تعجفلُِِ 

 وفيه مسالتان         
   الم رِ المعُجللتعريف    الأولى:

: لغُةا:  ُُان  يد ا أ دُها على أجر  في 395فقا  ابنُ فانس )الم رُ؛  فام اأولاا هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(  "مهر  الميمُ واِاءُ والراءُ أصُُُ
داقُ المرأة"والم  "(32)زُُُُُُُُُيء  خاص       مَهرُ المرأةِ أجرُها" َُُ ُُمُ مَيعوِ  من عَج لَ   المعُجللُ    وأم ا(33)هرُ  صُُُُُُُ   فهو اسُُُُُُُ

ُُراع   "   ويقُاُ   تعج لَ الثمنَ، أو عج لَه له (34) و"عجل  العيُن والجيمُ والامُ أصُُُُُُُُُُُُُُان  يَد ا أ دُها على الإسُُُُُُُُُُُُ
   (36)  والعاجلُ ضِدا الآجلِ (35)تعَجيا،  أَ  مُقد م،ا

 

 (  62، 60يسُتيادُ ذلك من المادتين ) (30)
( أسُُُُُُُقه  ق  الزوجة في الامتناع  لتقبضَ المهرَ الحا   بعد  43/2وتَدنُ الإزُُُُُُُانةُ هُنا إلى أن  الأ واَ  السُُُُُُُعودَ في المادة )  (31)

ناسرِ  وعلى هذا  إذا ت  الدخوُ  برضاها  فا  ق  ِا في 2ُُُُُُُُُُُ الدخوُ  برضاها   1الدخو  بشرلين  ها   
ُ
سكنِ الم

َ
ُُُُُُُُُُُ تهيئةُ الم

ناسُُُُرِ  وهو عذني مقبو ي لامتناعِ من الامتناع  لتِقبِ 
ُ
سُُُُكنِ الم

َ
ا ِا ذلك من لريق  آخر، وهو عدم تهيئةِ الم ضَ مهرَها الحا    وإ  

ِْ فيه، والامتناعِ من السير م  الزوج  استناد،ا إلى المادة ) َبي
ِْ الزوجي ةِ، والم  ( 55الجماعِ، والانتقاِ  إلى بي

   967معجم مقاييا اللغة، ص (32)
ُُبُُاح المنير  أ ُد الييومي  )ط (33) (، دان المعُُان ، القُُاهرة 2المصُُُُُُُُُُُُ ُُنُُاوَ لُتُان     582، ص2ج(، )لقيق  عبُُد العظيم الشُُُُُُُُُُُُ

  617  القاموس المحيه، ص344ص م 2006الصحاح  مُمد بن أبي بكر الرازَ  دان الحديث، القاهرة، 
   741معجم مقاييا اللغة، ص (34)
  428، ص11  لسان العرب،ج1760، ص5الصحاح،ج (35)
  1321  القاموس المحيه، ص1760، ص5  الصحاح،ج741معجم مقاييا اللغة، ص (36)
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  الأول:جَُلةي من التعرييات  مَدانهُا على الماِ  الذَ ُر للمرأةِ ه دِ أمرين   (الصُ داق)للمهرِ   ثاافاا: اصلطلاحاا:
ُُحيِ   بهة    الثان: بعقدِ الزواجِ الصُُ ُُُ ُُتحقاهُ المرأةُ بعقدِ  (37)بالوطءِ بشُُ ُُمي لما تسُُ   ومن هذه التعريياتِ تعرييُهُ هن هُ  "اسُُ

ْ  بُضُُُ   قهر،ا"(38)النكاح، أو الوطء" ، أو وَطء ، أو تيوي ا  "ما وجرَ بنكاح  ،ُُ ُسُُُم ى (39)  وأيضُ
ا  "العِوضُ الم ،ُُ   وأيضُ

" بهُة  وزِ ُُُ رَ  (40)في عَقُدِ نكُاح  وبعُدِه، أو وَطءِ زُُُُُُُُُُُُ   وأل  مُا كُان الأمرُ  فُالُذَ يعَنينُا في هُذا البحُثِ، هو مُا وَجَُ
ُْ للزوجةِ الحق  في الامتناعِ من التسليم   (41)للزوجةِ بعَقدِ الزواجِ الصحي     فهو الذَ يثُبِ

َ  هن ه  "الماُ  الذَ يدفعُهُ الرجلُ للمرأةِ بسبرِ عَقدِ النكاح"36وعر فت ه المادةُ )        (42)( من الأ واِ  السعود

 

الأ وا  الشُخصُية في     74صم   1990(، دان القلم، الكويْ،  2أ كام الأ وا  الشُخصُية  عبد الوهاب خا   )ط  (37)
  132صم  1966(، ميبعة السعادة، القاهرة، 3الشريعة الإسامية  مُمد مُُيي الدين عبد الحميد  )ط

ختان  مُمد أمين بن عمر بن عابدين  دان الكتر العلمية، بيروت،    (38)
ُ
حتان على الدن الم

ُ
ُُ 1412ند الم    101، ص3جهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(، )لقيق  عُاد  عبُد الموجود وعلي معوض(، دان الكتُر العلميُة،  1التهُذيُر  الحسُُُُُُُُُُُُُُين بن مسُُُُُُُُُُُُُُعود البغوَ  )طوانظر   
  476، ص5جم 1997بيروت، 

ُُالُُُُر،ج  (39) حتُُُُاج  مُمُُُُد اطييُُُُر الشُُُُُُُُُُُُُُربي   )ط   200، ص3أسُُُُُُُُُُُُُُل الميُُ
ُ
ُُة، بيروت،  1مُغ  الم (، دان الكتُُُُر العلميُُ

   366، ص4جهُ 1415
،  2ج م   2007(، )اعتل به  لسُُُر المزنوعي ونائد الرومي(، م:سُُُسُُُة غِراس، الكويْ،  1غاية المنتهى  مرعي الكرمي  )ط  (40)

  212ص
"   ولذا  عر فَهَ البعضُ هن ه  "هو الماُ  ُرُ في عَقدِ النكاحِ على الزوجِ في مُقابلة مناف  البُضُُُُُُُُُُُِ   إم ا بالتسُُُُُُُُُُُميةِ، أو بالعَقدِ   (41)

ُُي ة  مُمد الأبيان  )ط  وانظر   312، ص3العناية،ج ُُرعي ة في الأ وا  الشُُُُُُُخصُُُُُ ُُرح الأ كام الشُُُُُ ُُونات الحلبي 1زُُُُُ (، منشُُُُُ
"هو مُا يعُيى للزوجُة في مقُابلُة الاسُُُُُُُُُُُُُُتمتُاع بهُا"  الشُُُُُُُُُُُُُُرح الكبير    وأيضلللللللللللا:    119، ص1جم 2006الحقوقيُ ة، بيروت،  

ُسم ى في النكاح "  المبدع،ج .  وأيضاا:293، ص2للدندير،ج
  120، ص7"العِوض الم

ُُريعات التي عر فْ المهرَ مثا،     (42) ُُية الإماناتي، نقم )ومن التشُ ُُنة )8قانون الأ وا  الشُُُخصُ (،  49في المادة )م(   2019(، لسُ
( ، في المادة   م( 2017( لسُُُُُُُُُُُنة )19قانون الأسُُُُُُُُُُُرة البحري ، نقم )(،  37في المادة )(   2006/  22قانون الأسُُُُُُُُُُُرة القيرَ

(  ولأه يُة مُا جُاء فيهُا من مَعُان   26في المُادة )م 2010يوليو   26(، تاني  70,03مُُدو نُة الأسُُُُُُُُُُُُُُرة المغربيُة، نقم )(، 30)
ها  "الصُُُداقُ هو ما يقُد مه الزوجُ لزوجته  إزُُُعان،ا بالرغبة في عقد الزواج، وإنشُُُاءِ أسُُُرة   ومقاصُُُدَ زُُُرعي ة  للمهر  أنقلُ لكَ نصُُُ 

ُعنوي  
ُود ة والعِشرة بين الزوجين  أساسُه الشرعيا هو قيمتُهُ الم

ِْ الم  ةُ والرمزي ةُ، وليا قيمتَه المادي ةَ" مُستقر ة ، وتثبي
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  (43)و  يعُر فهُ الأ واُ  الأندنا  ولذا يرُجُ  فيه إلى الراجِ  من مَذهرِ أبي  نييةَ  
، وقد سلََ  ذكرهُُ آني،ا         َ ُعج لِ اصيا ،ا  فواض ي  لكونهِ يدُنكُ لجُر د تصو نِ المعل اللغو

 أم ا تعريُ  الم
  فلًن  البا ثَ   يهَتدِ إلى مَن عر فَهَ اصُُيا ،ا من اليقهاءِ، وغايةُ ما وأملا تعريفُ الم رِ المعُجلِ باعتبارهِِ عَلَماا     

ُُل مَهُ الرجلُ لزوجتِهِ   يذُكرُ أ كامُ تعجيلِ المهرِ وتأجيلِهِ  وعر فَهُ أ دُ البا ثين بقولهِ  "هو الماُ  الذَ ييُتَرضُ أن يُسُُُُُُُ
ُُ للزوجةِ؛ بمجُرلدِ تمامِ العَقدِ، وقبلَ   هذا  وةُكنُ نسمهُُ هن ه   (44)قبلَ الدخو " المالُ الواجبُ على الزوجِ تسللللللللللفمُ
ُعج لِ في خما  ولم يرَتبطْ بأجلٍ ص فحٍ بعدَهُ الدخولِ، 

دُ خواص  المهرِ الم  ها:و     وفي ضَوءِ هذا  نُحدِ 
:   (45)أن  المهرَ ما ي  فكلا ما ص   أن يكونَ مالا،  ص   أن يكونَ مهر،ا أولاا
    (46)أن هَ َ قي للزوجةِ على زوجِها  سببُهُ عَقدُ الزواجِ  ثاافاا:

 

   بعد سُُُُُُُُُُُُوقِه تعريَ  صُُُُُُُُُُُُا رِ  101، ص3( من الأ وا  الأندن  قا  ابنُ عابدين في  ازُُُُُُُُُُُُيته،ج325وفق،ا للمادة )  (43)
هم هن ه اسُُُُُُُُمي لما تسُُُُُُُُتحقاهُ المرأةُ بعقدِ النكاح، أو  العناية  "واعتُرِضَ بعدم شموله للواجر بالوطء بشُُُُُُُُبهة ، ومن ثُ عر فه بعضُُُُُُُُُ

 الوطء"  
ان، الأندن،    (44) ُتعلقُُة بالمهر  مُمُُد الكيان  ألرو ُُة دكتوناه، غير منشُُُُُُُُُُُُُُونة، الجُُامعُُة الأندنيُُة، عمُُ 

  م 2007الُُدعُُاوى الم
  36ص

مِنهاج اليالبين  تك     62ص  هُُُ 1420)نيجيرل(،    أقرب المسالك  أ د الدندير  مكتبة أيوب، كانو   342المختان، ص  (45)
  المادة 395، ص3  الإقناع،ج395ص  هُُُُُُُُُُُُُُُُ 1426(، )ع  به مُمد زُعبان(، دان المنهاج، جدة،  1بن زُر  النووَ  )ط

 ( من الأ وا  السعودَ 37)
ُُنُُائ ،ج  (46) عِقُُد الجواهر الثمينُُة  عبُُد الله بن  م بن زُُُُُُُُُُُُُُُاس  )لقيق   يُُد لحمر(، دان الغرب     288، ص2بُُدائ  الصُُُُُُُُُُُُ

ُهذ ب  أبو إسُُُُُُحاق الشُُُُُُيرازَ  )ط   471، ص2جالإسُُُُُُامي، بيروت 
(، )لقيق  مُمد الز يلي(، دان القلم، دمشُُُُُُق،  1الم

البيان في مذهر الإمام الشافعي  تك بن أبي اطير العمران  )اعتل به      200، ص4جهُُُُُُُُُُُُُُُ 1417الدان الشامية، بيروت،  
(، دان المنهُاج، جُُد ة  ا 383، ص3  الإقنُاع،ج392، ص9جقُاسُُُُُُُُُُُُُُم النونَ /أ(  من الأ وا  57,  40المُادتين )    وأيضُُُُُُُُُُُُُُُ،

 ( من الأ وا  السعودَ 41، 38والمادتين ) .الأندن
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ُُاعةَ إتمامِ العَقدِ  ثالثاا: َْ وجوبهِِ سُُُ ُُتعجاِ   ينبغي (48)، إلى قبلِ الدخو ِ (47)أن  وق يةِ الاسُُُ ُُِ َُُ  بصُُُ للزوج    ولذا ات صُُُ
ُُ  ي ما بين تمامِ العقدِ وقبلَ الدخوِ     أداؤُهُ على اليونِ  لأن  الزوجةَ تتعج لُهُ  لكونهِِ  الا   وم  هذا  فلًن  وقتَه مُوسُُُُُُُُُُُُ

ُ عندَ اليلر يةُ الاسُُُُُُُُُتعجاِ ، فهي باقيةي لا تنيكا عنه  إذ (49)يتَعين  ْْ عنه صُُُُُُُُُِ   ولا يعَ  هذا  إذا تَ  الدخوُ  انتي
    (50)للزوجةِ للبُهُ مَتى ما زاءتْ  لكونهِِ دين،ا  الا  

ُ:ج لِ انتباطُ المهرِ هجل  صحي   بعدَ الدخوِ    رابعاا:
 يَظلا مُعج ا، ولو انتبهَ هجل  قبلَ الدخوِ   فضابهُ الم

ا  فهو   خامساا: إذا كان الأجلُ صحيح،ا ُُُُُُُُُُُُ ات ياق،ا أو عُرف،ا ُُُُُُُُُُُُ فهو مُ:ج لي إلى ذلك الأجل  في  ين  لو كان فاسد،
 فيه زيءي من التاجيلِ   مُعج لي  وكذا نقوُ  إن كان المهرُ مُيلق،ا،   يذُكرْ 

؟   الثاافةُ: متى يكونُ الم رُ مُعجللاا
 فمن ا:    (51)سنقصرُ الكامَ على لَرَ   من تلك الأ وا ِ      

 

   27، ص3اليتاوى اِندية،ج   195 ، ص12المبسُُُُُُُُُُُوط،جلأن  "مُيلقَ العقدِ يقتضُُُُُُُُُُُي تسُُُُُُُُُُُليمَ المعقودِ عليه في الحا "     (47)
 ( من المجلة العدلية  285  المادة )46، ص2اليروق للقرافي،ج

ُُنُائ ،ج (48) (، دان الكتُر العلميُة، بيروت،  1اليتُاوى الكبرى  ابن تيميُة أ ُد بن عبُد الحليم  )ط  289، ص2بُدائ  الصُُُُُُُُُُُُ
(، دان 2أبو زهرة  )ط مُمد  الأ وا  الشخصية   124، ص1  زرح الأ كام الشرعية للأبيان،ج195، ص3ج ه1408ُُُُُُُ

الصُُُداقُ في الشُُُريعة الإسُُُامي ة  قاسُُُم الأهد   نسُُُالةُ ماجسُُُتير غير منشُُُونة، جامعة الملك    175اليكر العربي، القاهرة ص
تعلقة بالمهر للكيان، ص119صم 1980عبد العزيز، جُد ة، السعودي ة،

ُ
  36  الدعاوى الم

  148أ كام الصداق للأهد ، ص  وانظر  88، ص2بدائ  الصنائ ،ج (49)
 ( من الأ وا  السعودَ 43/2وفق،ا للمادة ) (50)
(51)  : ه القاضُي  الا    وهناك أخرى؛ فمن ا: أولاا ة، أو تنازعَ الزوجان في اليرضِ  فرضَُ ؛ قالُ  إذا امتن  الزوجُ من اليرضِ للمُيوِ ضَُ

ة  ييرضُُُه  الا     ثاافاا:   331، ص7  النجم الوهاج،ج107، ص3  كنز الراغبين،جالشللافعفة َُُ ا للمُيوِ ضُ ،ُُ إذا فرضَ الزوجُ فرضُ
ُُم ى  كنز الراغبين،ج وجُ  عند الشللللللافعفةلأن ه لا مَدخلَ للتاجيل فيه، كمهر المثل  وهو   ُسُُُُُُ

ُُ ا جوازُ التاجيل  كالم ،  3، والأصُُُُُُ
ا   331، ص7  النجم الوهاج،ج107ص ، إن كانْ عادتُهم الحنابلةُ في وجٍُ   وقا  به أيضُُُُُُُ،   والمذهرُ عندهم ييُرضُ مُ:ج ا،

    160، ص7التاجيلَ  المبدع،ج
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ُُكاَ  فيها، ما دام قد نُص  على   الأولى: ه مُعج لي  فهذه الحاُ  لا إزُُُُُُُُُُُ َُُ الات ياقُ على أن ه مُعج لي كُلاهُ، أو أن  بعَضُُُُُُُُُُُ
ا على 743  قا  الزيلعيا )(52)إلا تأكيدي لحكُمِ الأصُُلِ  وهو تعَجيلُ المهرِ   ما هوالنص    ن  لأذلك   هُُُُُُُُُُُُُُُُُ(  "إذا نَصُُ 

رَلاَ"   (54)  ولا يُشُكِلُ هُنا وجودُ عُر    إذ التصُريُ  قاض  على العُر ِ (53)تعجيلِ المهرِ، أو تأجيلهِ  فهو على ما زَُ
ُسُُم ى وتأجيلُه كُلِ ه 41فيي المادة ) التشللريعان؛وسلللَ  هذه السللبفلَ 

( من الأ واِ  الأندنِ   "ُوزُ تعجيلُ المهرِ الم
ه  على أن يُ:يدَ ذلك بوثيقة  خي ية "  وفي المادة ) َِ   "ُوزُ الات ياقُ في عقدِ  39/1أو بعضُُُُُِ ( من الأ واِ  السُُُُُعود
ا  ب ،ُُ وزُ أيضُُُُُُُ ه"  وُ ُُِ   لأن  التعجيلَ هو  دَلالة الأولى الات ياقُ على تعجيلِهِ كُلِ هالزواجِ على تأجيلِ المهرِ كُلِ ه أو بعضُُُُُُُ

  الأصلُ 
لي كمُا نص  على ذلُك بعضُ   الثلاافلة: لي؟ فهو مُعجُ  لي أم مُ:جُ  إن سُم يَ المهرُ في العقُدِ، وألُلِقَ  فلم يُُذكَرْ أهو مُعجُ 

ُُافعيُ ة، (56)، وبعض المالكيُ ة(55)اليقهُاءِ  كبعضِ الحنييُ ةِ  هرِ عُدمُ  (58)والحنُابلُةِ   ،(57)وبعضِ الشُُُُُُُُُُُُ
َ
ُُلَ في الم   لأن  الأصُُُُُُُُُُُُ

ْ المادةُ )(59)الأجلِ  "  وقالْ  41  ونصُُ  ( من الأ واِ  الأندنِ  على أن ه  "إذا   يُصُُر حْ بالتاجيلِ يعُتبُر المهرُ مُعج ا،
يْ مُعين ي لتسُُُُُُُُُليمِه   39/2المادةُ ) َِ   "إذا   ينُص  في العقدِ على تأجيلِ المهرِ، و  تُد دْ وق ( من الأ واِ  السُُُُُُُُُعود

يا
ُ
ْ  زاءَتْ فيتعين  تسليمُهُ عند الم َِ  وق  لبة به"  و اهرُ هذه المادةِ أن ه مُعج لي  لأن  للزوجةِ للبَهُ في أ

 

(، )لقيق  علي معوض وعُاد  عبُد الموجود(، دان الكتُر العلميُة، بيروت،  1الحُاوَ الكبير  علي بن مُمُد المُاوندَ  )ط  (52)
  134، ص5  كشا  القناع،ج366، ص3  التوضي  طليل،ج530، ص9ج م1994

،  3ج (، دان اليكر، بيروت  1زرح فت  القدير  مُمد بن عبد الوا د بن اِمُام  )ط   156،  155، ص2تبيين الحقائق،ج  (53)
،  1ج دُنَن الحكُام في زُُُُُُُُُُُُُُرح غرن الأ كُام  مُمُد بن فراموز "منا خسُُُُُُُُُُُُُُرو"  دان إ يُاء الكتُر العربيُة، بيروت    370ص
  144، ص3   ازية ابن عابدين،ج347، 346ص

  156، 155، ص2  تبيين الحقائق،ج370، ص3زرح فت  القدير،ج (54)
ُُنائ ،ج  (55) ُُا رُ البحر الرائق،ج372، ص3   العناية،ج289، ص2بدائ  الصُُُُُ   "أن ه  اهرُ الرواية"   191، ص3  ذكر صُُُُُ

  191، ص3  البحر الرائق،ج370، ص3عندهم  فهو اعتبانُ العرِ  في ذلك  زرح فت  القدير،ج أملا المُ تى بُ
  366، ص3  التوضي  طليل،ج277جام  الأمهات، ص (56)
،ج (57)   374، ص9  البيان،ج530، ص9الحاوَ
   134، ص5  كشا  القناع،ج244، ص8  الإنصا ،ج169، ص7المغ ،ج (58)
،ج  وانظر أيض،ا  134، ص5  كشا  القناع،ج366، ص3التوضي  طليل،ج (59)   530، ص9الحاوَ
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لَ المهرُ إلى أجُل  غيِر معلوم   كُلًلى الثلالثلة: ُُرةِ أو هُبوبِ الري ، أو قُدوم زيُد ، ونحوِ ذلُك  يكونُ المهرُ    إن أجُُِ  يسُُُُُُُُُُُُ
َ
الم

ا الأ واِ  الأندنِ  في (62)، والحنابلة(61)، وبعضُ المالكية(60)الحنييةُ يه  عل مُعج ا،  نص    والحاُ  هذه   ونص  عليه أيضُُُُُُُُ،
يسرة، أو إلى  ين اليلر، أو إلى  ين 41المادة )

َ
(، ونصاها  "إذا كان الأجلُ مَجهولا، جَهالة، فا شة،  مثل  )إلى الم

اَ في المادة ) "  وأيض،ا الأ واُ  السعود ، ويكونُ المهرُ مُعج ا، ها  "إذا  (، ونصا 3/  39الزفا (  فالأجلُ غيُر صحي  
 نُص  في العقدِ على تأجيلِ المهرِ     ب ُ إذا ذكُِرَ أجلي غيُر معلوم   فهو مُعج لي" 

هِ، كهُُذه   الرابعللةُ: يكونُ المهرُ مُعج ا،  إن كُُان مُعيُ نُُ،ا  أَ  ذاتا، مُشُُُُُُُُُُُُُُُُان،ا إليهُُا في مَجلاِ العَقُُدِ، أو مُُا في ُ كمُُِ
ا تيُهمُ من (64)  لأن ه ُرُ تسُُُُُُُُُُليمُهُ للزوجةِ بالعقد (63)الدانِ    وهذه الحاُ  وإن   ينُص  عليها في التشُُُُُُُُُُريعين  إلا أا 

همُا، في  ُُِ ُُوصُُُُُُُُُُُُ    وجوبِ نصُُُُُُُُُُُُ
َ
ُُ ذلل :   (65)لجُر دِ العَقُدِ   هرِ الم لمُ ا كُان المهرُ مُعيُ نُ،ا  ملكتَُهُ الزوجُةُ بانعقُادِ العَقُدِ،   ووجل

 فيَجرُ تسليمُهُ َ الا،  فهو إذن مُعج لي بداهة،     
ما يكونُ مُ:ج ا، ابتداء،، مُعج ا، معلا،  على معل  أن  الزوجين ات يقا على أن  المهرَ مُ:ج لي  فحَل  الأجلُ  الخامسلللللللة:

  (66)خَلََ  عليه صِيةَ الاستعجاِ   كما لو كان مُعج ا، أصالة،  مَن اليقهاءِ مِن قبلَ التسليمِ  فلًن  
 
 

 

  144، ص3   ازية ابن عابدين،ج190، ص3البحر الرائق،ج (60)
  على أن  المشُهونَ عندهم إن كان مُ:ج ا، أجا، غيَر معلوم  ييُسُُ  الزواجُ قبلَ الدخو ، لا 297، ص2 ازُية الدسُوقي،ج  (61)

   257، ص3  زرح اطرزي،ج297، ص2بعدَه، ويثبْ مهرُ المثل   ازية الدسوقي،ج
   وهناك ا تماُ  بيُان التسمي ة   182، ص5  ميالر أولي النهى،ج135، ص5  كشا  القناع،ج169، ص7المغ ،ج  (62)
 ازُُُُُُُُية على زُُُُُُُُرح اطرزُُُُُُُُي  علي بن أ د العدوَ      501، ص3  مواهر الجليل،ج370، ص3انظر  فت  القدير،ج  (63)

حتاج  مُمد بن    279، ص7  لية المحتاج،ج257، ص3جميبوع م  زُرح اطرزُي على لتصُر خليل، دان اليكر 
ُ
ااية الم

  141، ص5  كشا  القناع،ج338، ص6جهُ 1404أ د الرملي  )ط الأخيرة(، دان اليكر، بيروت، 
   501، ص3  مواهر الجليل،ج370، ص3زرح فت  القدير،ج (64)
 ( من الأ وا  السعودَ  40/1( من الأ وا  الأندن، والمادة )40استناد،ا إلى المادة ) (65)
 سياتي الكامُ عليها ُ بحو  الله ُ في الشرط الثان من اليرع الأو  من الميلر الراب    (66)
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 المطلبُ الثان 
 حُكسِ تقديِم شاءٍ من الم ر قبلَ الدخول و   ،في مَشروعفلة تعجفلِ الم رِ   

:الاتِ البحثِ  وها        ما حُكسُ هل يََبُ تعجفلُ الم رِ؟ و هذا الميلرُ معقودي  للإجابةِ عن سُُُُُُُُُُُُ:الين من سُُُُُُُُُُُُُ
  فرعين في هذا الميلرُ   انتظمَ وعلى هذا  لزوجِ بالزوجةِ قبلَ إعطائِ ا شفئاا من الم ر؟  ا دخولِ 

 ال رع الأول: في مُشروعفلة تعجفلِ الم ر  
 فيه مسالتان   و       

:    شروعفلةُ الأولى: مَ  ُِ الإسلامالِ  تعجفلِ الم ر في ال ق
رُ أن يكونَ المهرُ مُعج ا، كُلُُاهُ   ات يقَ اليقهُُاءُ في الجمُلُُة      وزُ أن يكونَ كُلُُاهُ  (67)على أنُُ ه لا َُُُ َُ ، أو   بُُل  مُعج ا،

ه مُعج ا، والآخرُ مُ:ج ا،  على أن يكونَ الأجُلُ معلومُ،ا  قُا  بُه  الحنييُة ، أو بعضُُُُُُُُُُُُُُُ ، (69)، والُمالكيُة(68)كُلاُهُ مُ:ج ا،
هِ  (72)  فام ا جوازُ كونهِِ مُعج ا، كُلاهُ  فلأن ه هو الأصُُُُُُُلُ (71)والحنابلة  ،(70)والشُُُُُُُافعية   وأم ا جوازُ تأجيلِهِ كُلِ هِ أو بعَضُُُُُُُِ

سجى   قولهُُ تعالى     فدلفلُ س علفُ: واْ َنَُ ن َِفِّةََٗ ََرَفِّوَُ وَ 
َ
وَُّ ن و َۡسَه ََ ٓ َمََ  ََ ٓءءَ  ِّسََ نا جُنَٓحَ عَةيََكُمَ إِّن طَةنقَهُمُ ٱلن    .سمحل

ةِّ سجح را ح ةِ عقدِ     تمحتحمتحجسحج  :الباقا دلْ  الآيةُ الكرةةُ على مشُُُُُُُُُروعي ةِ إيقاعِ الياقِ قبلَ تسُُُُُُُُُميةِ المهر  فد   ذلك على صُُُُُُُُُِ

 

، وإن كان مُ:ج ا،  فلًن كان التاجيلُ  ف اصللللللللللللُ رأيٍُ ن خالَ  في هذه المسُُُُُُُُُُُُُُالة ابنُ  زم     (67)   ُرُ أن يكونَ المهرُ مُعج ا،
ُحل ى  علي بن أ ُد بن   مُقُانِ، للعقُد  فهو زُُُُُُُُُُُُُُرطي بالُلي مُبيُلي للعقُد، وإن كُان لُانٌ، على العقُد  فهو بالُلي دون العقُد 

الم
ُُ مَدخول  بأدلة الجم ور.  86، ص9ج   زم الأندلسي  دان اليكر   ورأيُ

  145، 144، ص3   ازية ابن عابدين،ج370ص، 3  العناية،ج289، 288، ص3بدائ  الصنائ ،ج (68)
،  4ج م   1994(، )لقيق  مُمُُُد أبو خبزة(، دان الغرب الإسُُُُُُُُُُُُُُامي، بيروت،  1الُُذخيرة  أ ُُد بن إدنيا القرافي  )ط  (69)

م في هذا أقوا ي وتيصياتي   297،  2   ازية الدسوقي،ج476،  475، ص3  عقد الجواهر الثمينة،ج394،  393ص   وِ
 ليا هذا مُل ها  انظرها  في المصادن السابقة  

،ج (70)   370، ص4  مغ  المحتاج،ج196، ص4  المهذب،ج531، 401، ص9الحاوَ
  1257، ص4  الروض المرب ،ج373، ص3  الإقناع،ج169، ص7المغ ،ج (71)
   134، ص5  كشا  القناع،ج366، ص3  التوضي  طليل،ج195، ص3اليتاوى الكبرى لابن تيمية،ج (72)
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  صَُُ   بدَلالةِ الأولى تسُُميتُهُ م:ج ا،  كُا، (73)الزواجِ من غيِر تسُُميةِ مَهر  بت ة،  فلًذا صَُُ   الزواجُ من غيِر تسُُميةِ المهر
ُُ    ودلفلُ س أيضاا:أو بعَض،ا   ُُ الآتي ذكرهُُ في اليرع الثان ُُ ُُ صل  أن  النبي    وففُ:خبُر عُقبَةَ بنِ عامر  ُُ   ُ مَ عليه وسل    ى اللهُ ُُ

، ولو مُ:ج ا،    ا:زو جَ نجا، من غير تسُُُُُميةِ مَهر   فلئِنْ جاز عَرل  من التسُُُُُميَةِ  جازَ مُسُُُُُم ى، لأن  المهرَ    وقالوا أيضللللا
عاوضات

ُ
تعاقدَين، كباقي عقودِ الم

ُ
    (74)عَقدُ مُعاوضَة   فيُعتدا برضا الم

 تعجفلِ الم ر في القااون:    شروعفلةُ الثاافة: مَ 
( على أن ه  "ُوزُ تعجيلُ المهرِ  41فنص  الأ واُ  الأندنا في المادة ) التعجيلَ هو الأصُُُُُُُُُُُل  التشُُُُُُُُُُُريعان  جعلَ       

ه، على أن يُ:ي دَ ذلك  ُُِ ُسُُُُُُُم ى وتأجيلُه كُلِ ه، أو بعضُُُُُ
"   الم بوثيقة  خَي ي ة ، وإذا   يُصُُُُُُُر حْ بالتاجيل يعُتبُر المهرُ مُعَج ا،

اَ في المُادة ) ُُعود ( على أنُ ه  "ُوزُ الات يُاقُ في عقُدِ الزواجِ على تأجيُلِ المهرِ كُلُِ ه أو  1/  39ونص  الأ واُ  السُُُُُُُُُُُُ
ا  ِ ه"  فلئن كان ُوزُ الات ياقُ على تأجيلِ المهرِ  كُا  أو بعضُُُُُُُ، وزُ بالأولوي ة الات ياقُ على تعجيلِ بعضُُُُُُُِ َُ ا  و أيضُُُُُُُ،

ا  أن  النظامَ جعل عدمَ النصِ  على التاجيل، أو كان الأجلُ غيَر معلوم   فالمهرُ على   (75)المهرِ كُلِ هِ  ويُ:يدُ هذا أيضُُُُُُُُُ،
    (76)ُ كمِ الأصلِ  وهو التعجيلُ 

 الدخولال رعُ الثان: في حُكسِ تقديِم شاءٍ من الم ر قبلَ  
ا، وهو َ قي، با نير     مر  آني،ا       ا ُوزُ أن يكونَ مُ:ج ا، كُا  أو بعضُُُُُُُ، ، وإ   أن ه لا ُرُ أن يكونَ المهرُ مُعج ا،
وا على    وم َ   ُُ م نَصُُُُُ ُُيئ،ا من مهرهِا قبلَ الدخوِ     إعياءِ الزوجِ   اسلللللت بابِ ات ياقِ اليقهاءِ على ذلك، إلا  أا  زوجتَه زُُُُُ

 

،ج63، ص5الأم،ج  (73) ُُر اليحاوَ ُُنائ ،ج404، ص4  زُُُُُُُُُُُُُرح لتصُُُُُُُُُُُ    182، ص7  المغ ،ج274، ص2  بدائ  الصُُُُُُُُُُُ
  368، ص9البيان،ج

  165، ص7المغ ،ج (74)
وافقة  فلًن كان المسُُُُُكوتُ عنه أولى    (75)

ُ
نيوقِ ليهومِ الم

َ
يسُُُُُُم ي بعضُ الأصُُُُُوليين إن كان  كمُ المسُُُُُكوتِ عنه مُوافق،ا  كمَ الم

حيه  مُمد بن بهادن الزنكشي  )طبالحكُمِ  فهو فحوى اطياب   
ُ
زرح    125، ص2جهُُُُُ 1414(، دان الكتبي،  1البحر الم

الكوكر المنير  مُمد بن أ د اليتو ي "ابن النجان"  )لقيق  مُمد الز يلي ونزيه  اد(، وزانة الشُُُُ:ون الإسُُُُامية والأوقا  
كشُُ  الأسُُران  عبد العزيز    ويصُُيلُ  عليه الحنيي ة بدلالة النص   481، ص3جوالدعوة والإنزُُاد، المملكة العربية السُُعودية  

  73، ص1جالبخانَ  دان الكتاب الإسامي 
 فقرة ب(  3، 2/ 39المادة ) (76)
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للزوجِ تقديُ زُُُُُُُُُُيء  من المهرِ قبلَ الدخو  بالزوجة  إدخالا،    ينُدبُ ما  اصُُُُُُُُُُلُهُ    شللللللللراِ فتحِ القدير  فيي  (77)بها
لمن يتزو ج أن يَدفَ  زُُيئا من الصُُداقِ قبلَ الدخو     وإن    يُسلت بُّ " المعَواة:  وفي (78)للمَسُُر ةِ عليها، تألاي،ا لقلبها

داق" أن   يُسللت بُّ "  أسللنى المطَالب:  وفي  (79)  ييَعلْ جاز" وفي   (80)لا يدخلَ بها   تى يدفَ  إليها زُُُيئ،ا من الصَُُُ
وزُ الدخوُ  بالمرأة قبلَ إعيائهِا زُُُُُُيئ،ا       الإقناع:   والذَ َ لََهم  (81)إعياؤها زُُُُُُيئ،ا قبلَ الدخو " ويُسللللت بُّ "وَُ

  ما يَد ا  اهرهُُ على المنِ   كخبِر زواجِ علي   بيالمةَ  فمن ا  (82)بالاسُُُُُُُُُتحبابِ  هو الجمُ  بين الأخبانعلى القوِ  
ُُ قا  لُُُُه نسوُ  الله   )أعطِ ا    مَ عليه وسل    ى اللهُ صل  نضي الله عنهما  وهو  "لم ا تزو جَ عليي فالمةَ ُُُُ نضي الله عنهما ُُ

  وفي نواية   "أن  علي ا ُُُُُُُُُُ نضي الله عنه ُُُُُُُُُُ لم ا تزو جَ  (83)"؟)أينَ دِرعُ  الحطَُمفلة(  قا   ما عندَ زيءي  قا    شفئاا(

 

عونة على مذهر عا  المدينة  القاضُُُُُي     101، ص3   ازُُُُُُية ابن عابدين،ج319،  318، ص3زُُُُُُرح فت  القدير،ج  (77)
َ
الم
كرمُة 

ُ
بُدايُة المجتهُد  أبو الوليُد    753، ص2جعبُد الوهُاب البغُدادَ  )لقيق  َ يش عبُد الحق(، المكتبُة التجُانيُة، مكُة الم

(، دان ابن  زم، بيروت،  1مُمد بن أ د "ابن نُزد الحييد"  )ط   القوانين  971، ص3جم 1995(، )لقيق  ماجد الحموَ
(، دان ابن  زم، بيروت  ص1اليقهية  مُمد بن جزَ  )ط    200، ص3أسُُُُُُل الميالر،ج   349(، )لقيق  ماجد الحموَ

  395، ص3  الإقناع،ج188، ص7المغ ،ج  367، ص4مغ  المحتاج،ج
  101، ص3  وانظر   ازية ابن عابدين،ج319، 318، ص3ج (78)
(، )لقيق   سُُُُُُُُُُُُُُين الُُُدهُُُان(، دان الغرب  1التيري   عبُُُد الله بن الحسُُُُُُُُُُُُُُين ابن الجاب  )ط  وانظر   753، ص2ج  (79)

  507، ص3  أ كام القرآن لابن العربي،ج39، 38، ص2جم 1987الإسامي، بيروت، 
  367، ص4  وانظر  مغ  المحتاج،ج200، ص3ج (80)
  277، ص2  وانظر  غاية المنتهى،ج395، ص3ج (81)
وعُلللَ     159، ص5كشُُا  القناع،ج   101، ص3   ازُُية ابن عابدين،ج188، ص7  المغ ،ج753، ص2المعونة،ج  (82)

  367، ص4  مغ  المحتاج،ج200، ص3أسل الميالر،ج  أيضاا بالخروج من الخلاف
ُُننُهأبو داود أخرجُه    (83) ُُيئُا، نقم )في سُُُُُُُُُُُُ (  )ط  2125، كتُاب النكُاح، باب في الرجُل يُدخُل بامرأتُه قبُل أن ينقُدهُا زُُُُُُُُُُُُ

ُُالة، دمشُُُُُُُُُُق،   ؤوط ونفاقه(، دان الرسُُُُُُُُ    463  وقا  مُُقِ قوه، ص462، ص3م ج2009خاصُُُُُُُُُُة(، )لقيق  زُُُُُُُُُُعير الأنِ
جتبى، كتاب النكاح، باب نحلة اطلوة، نقم )"الحديثُ صللللل فح  موصلللللولا "موعِ طرقُ". والنسلللللائا  

ُ
(،  1  )ط(3401في الم

انظر  الإ سُُُُُُان في تقرير صُُُُُُحي  ابن  بان،    في صُُُُُُحيحه وابن حِبلان     539، ص5جم 2012دان التاصُُُُُُيل، القاهرة،  
ُُالة، بيروت،  1)ط  ( 6945كتاب النكاح، باب الولي، نقم ) ُُة الرسُ ؤوط(، م:سُُُسُ ،  15جم 1991(، )لقيق  زُُُعير الأنِ
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َْ نسوِ  الله   تى  ُُُُُُ  مَ عليه وسل    ى اللهُ ُُُُُُ صل  أنادَ أن يَدخُلَ بها  فمَنَُعَه نسوُ  الله    ُُُُُُ مَ عليه وسل    ى اللهُ ُُُُُُ صل  فالمةَ بن
ُُه النبيا  فاعياها   )أعطِ ا دِرعََ (.  مَ عليه وسل   ى اللهُ صل  يعُييَها زيئ،ا، فقا   ل نسوَ  اِلله  ليا لي زيءي، فقا  لُُ

  (84)دنعَه، ثُ دخلَ بها"
ََ عن عُقبَةَ بن عامر ُُ نضي الله عنه ُُ أن  النبي   ومن ا:      قا    ُُ مَ عليه وسل   ى اللهُ صل  ما يد ا على الجوازِ  فقد نُو

؟(قا   نعم، وقا  للمرأة    )أترضلللللللللى أن أزولِجََ  فُلااةا؟(لرجل     يَن أن أزولِجَِ  فُلا ا قالْ  نعم، فزو جَ   )أترضلللللللللَ
هِدَ الحدُيبي ةَ، وكان مَنْ  ٍ نْ زَُُُُُُُ داق،ا، و  يعُيِها زُُُُُُُيئ،ا، وكان  أ دَها صُُُُُُُا بَه، فدخلَ بها الرجلُ، و  ييَرِضْ ِا صَُُُُُُُ

زو جَ  فُانة،، و   ُُُُُُُُُُُُُ  مَ عليه وسل    ى اللهُ ُُُُُُُُُُُُُ صل  زَهِدَ الحدُيبي ةَ له سَهمي بخيبر، فلم ا َ ضَرَته الوفاةُ، قا   إن  نسوَ  الله  
هم،ا، فباعتْه   همي بخيبر، فاخذتْ سَُُ داقها سَُُ داق،ا، و  أعُيِها زُُيئ،ا، وإن  أزُُُهدكُم أن  أعييتُها من صَُُ أفرِضْ ِا صَُُ

"   (85)لئةِ أل  
بعُد تقليُر النظر فيمُا قُالَُه    فملا حُكسُ اللدخولِ بالزوجلة قبللَ إعطلائ لا شلللللللللللفئلاا من الم ر؟فُلًذا تقر نَ هُذا          

   فهم مُتيقونَ على جوازِ الُدخوِ  بالزوجُة قبُلَ  (86)اليقهُاءُ في هُذه المسُُُُُُُُُُُُُُالُة  يَظهرُ أنُ ه ليا بينَهم كبيُر اختا   
 

ُحقِ قُ   396ص
ُحر ن في أ اديث الأ كام  ابن   "إسللللنادُهُ صلللل فح ".وقا  ابنُ عبد اِادَ     "إسللللنادُهُ صلللل فح ".  وقا  الم

الم
ن  صل فح ".الألبان       وقا 174، ص2ج(، )لقيق  عبد المحسُُن القاسُُم( 2عبد اِادَ مُمد بن أ د  )ط صُُحي     "حَسلَ

  593، ص1م  ج1998(، مكتبة المعان ، الرلض، 1سُنَن أبي داود  مُمد ِصر الدين الألبان  )ط
ُُيئُا، نقم )  والل ظ لُ،،  أبو داودأخرجه     (84) ،  3(، ج 2126كتُاب النكُاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبُل أن ينقُدها زُُُُُُُُُُُُ

(،  3400في المجتبى، كتاب النكاح، باب نحلة اطلوة، نقم )  والنسللللائا،   "صلللل فح  لغ ه"   464  وقا  مُُقِ قوه، ص464ص
نَن أبي داود  مُمد ِصُُُر الدين الألبان  )ط  الألبان بهذا الإسُُُناد   وضللعل ُ   538،  537، ص5ج (، مُ:سُُُسُُُة 1ضُُُعي  سُُُُ

  216، ص2جهُ 1423غِراس، الكويْ، 
   455،  454، ص3(، ج2117، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج و  يسُُُُُُُُُُمِ  صُُُُُُُُُداق،ا  تى مات، نقم )أبو داودأخرجه     (85)

ُُان في تقريُر صُُُُُُُُُُُُُُحي  ابن  بُان، كتُاب النكُاح، باب الولي، نقم )وابن حِبللان؛     381، ص9(، ج4072انظر  الإ سُُُُُُُُُُُُ
سُُُُُُُُُُُُُُتُدنك، كتُاب النكُاح، نقم )والحلاكس  

ُ
   468، ص3جم 2014(، دان التُاصُُُُُُُُُُُُُُيُل، القُاهرة، بيروت،  1  )ط(2780في الم

ُُ  وقا        591، ص1الألبانا في صحي  سنن أبي داود،ج"هذا حديث  ص فح  على شر" الشفخين، ولم يُُرلجِاه". وص لَ 
ُُلُ مُا    (86) غ ،ج ُاصُُُُُُُُُُُُ

ُ
ُ بعُد  188، ص7ذكره ابنُ قُدامُة في الم   إن  لليقهُاءِ في ذلُك قولين  قو  بالمن ، وآخر بالجواز، ثُ يبُين 

ا    ا مَُمولةي على الاسُُُُُُُُُُُتحباب، ولتمُ كامَه بعدم اليرق بين القولين  وانظر المسُُُُُُُُُُُالة أيضُُُُُُُُُُُ، وقِه جَُلة، من الأخبان على أا  سَُُُُُُُُُُُ
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ُُيئ،ا من المهر ُُُ  اليعلُ بالكراهةِ أو لا؟ ومَثانُ اختافهم عائدي    (87)إعيائهِا زُُُُُ غيَر أن ه وقَ  اطاَ  بينَهم هل يوُصُُُُُ
 ْْ ُُيئ،ا من المهر، وأخرى دل  ها على جواز الدخوِ  بالزوجة قبلَ إعيائهِا زُُُُُُُُُ ُُُ إلى التعانُضِ بين الأخبان  فد   بعضُُُُُُُُُ

   (88)على المن  
  ذكرَ (89)فقد نص  المالكي ةُ صُُُُُُُُُُُُرا ة، على أن هُ يكُرهُ الدخوُ  بالزوجةِ دونَ أن يقُد مَ ِا الزوجُ زُُُُُُُُُُُُيئ،ا من المهرِ        

ُُ( عن غيره  "وللمرأةِ أن  954الحي ابُ ) ، ولو هُُُُُُُ مَ ِا نبَ  دينان ، ولو   يكُنْ  الا  تمنَ  نيسَها من الزوجِ   تى يقُدِ 
ْْ بالدخوِ  با زُُُُُُيء   فلها أن تمنعَه  لأن  الكراهةَ في ذلك َ قي لله، فا تسُُُُُُقهُ عنه  ذاا" ُُي   ولعل  من (90)نضُُُُ

أقوى أدلتِهم  اسُُتدلاُِم بخبِر زواجِ علي   بيالمةَ نضُُي الله عنهما
وهو دا ي على المنِ   فيُحمَلُ   ،، المانِ  ذكرهُُ قبلُ (91)

 على الكراهة 

 

(، مكتبة مكة الثقافية، نأس  1)ط  مُمد بن إبراهيم بن المنذن الإزُُُرا  على مذاهر العلماء    (، )لقيق  أبي  اد الأنصُُُانَ
  86ُ  83، ص7  المحلى،ج54، 53، ص5جم 2005اطيمة، 

ُُية ابن عابدين،ج  (87) ،ج753، ص2  المعونة،ج101، ص3 ازُُُُُُُ ،  7  المحلى،ج 188، ص7  المغ ،ج535، ص9  الحاوَ
  86ُ  83ص

 تقد م ذكرُ خبرين منها  (88)
،  4ج م  1999(، )لقيق  مُمُُُُد  جي(، دان الغرب الإسُُُُُُُُُُُُُُامي، تونا،  1النوادن والزلدات  أبو زيُُُُد القيروان  )ط  (89)

الُُُُُُذخيرة،ج455ص الجليُُُُُُل،ج374، ص4   اليكر، بيروت،     503، ص3  مواهُُُُُُر  دان  عليش   الجليُُُُُُل  مُمُُُُُُد  من  
  24، ص2جم 1995(، دان اليكر، 1اليواكه الدوان  أ د النيراوَ  )ط  423، ص3جهُ 1409

  عنلدهس.والنص على ربع دينلار؛ لأاللُ هو أقللُ قلدر للم ر   423، ص3  من  الجليُل،ج503، ص3مواهُر الجليُل،ج (90)
   428، ص2ج ازية الصاوَ  دان المعان ، مصر الشرح الصغير  أ د الدندير  ميبوع م    350القوانين اليقهية، ص

ُُي عبدُ الوهاب في المعونة،ج  (91) ُُتد   القاضُُُُُُُُ ُُيء  من المهرِ قبل  753، ص2اسُُُُُُُُ ُُتحبابِ تقديِ زُُُُُُُُ ، بُجملة  من الأدلةِ على اسُُُُُُُُ
ُُ على كراهةِ الدخوِ  بالزوجةِ قبلَ تعجيلِ زيء  من المهر، ولو يسير،ا صالحا،   ُُ عندهم ُُُُُ الدخو   وهي عينُها تصلُ  لاستدلا  ُُُُُ

 للإمهان  
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أم ا الجمهون  فقد تقد مَ قوُِم باسُُُُُُُُُُُُتحبابِ تقديِ زُُُُُُُُُُُُيء  من المهرِ قبلَ الدخوِ ، وقوُِم بجوازِ الدخوِ  دونَ        
ُْ عليه ُُُُُُُُ من أقواِم، سوى التصريِ  بالجوازِ    و اهرهُُ الجوازُ من (92)تقديِ زيء  من المهرِ بت ة،  و  أعثُُرْ ُُُُُُُُ فيما وقي

ُُ ولم ا   يكُنْ زُُُُيءي من ذلك  فا مَعدى عن  ْْ المالكي ةُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُ كما فعل غيِر كراهة   إذا لو أندوها لصُُُُر  وا بذلك ُُُُُُُُُُُُُُُُ
  وُ ج تُهم على ذلك   ديثُ عقبةَ بنِ عامر  نضُي الله عنه ُُُُُُُُُُُُُُُُ وقد تقد م ُُُُُُُُُُُُُُُُ وهو  اهري في دَلالتِه على (93)الجوازِ 

      الجواز   
 الرأيُ المخُتار: 

ا        ُُيء  من المهرِ قبلَ الدخوِ   ومُت يقون أيضُُُُُ، ُُتحبابِ إعياءِ زُُ ُُى  أن  اليقهاءَ مُت يقون على اسُُ ٍ ا مَضُُ ُُلُ  الحاصُُ
م لُتليونَ في ُ كمِ الدخوِ  دِلنة،،   حةِ الزواجِ، ولو ت  الدخوُ  قبلَ إعياءِ زُُُُُُيء  من المهرِ قضُُُُُُاء،، بيَدَ أا  على صُُُُُُِ

ُُ فهُما الحاكمانِ في خَلِ  الحكُمِ التكليييِ   الباحثُ  فالذَ ةيلُ إليه  ُُ وهذا هو الغالرُ ُُُُُ إن كان ثَُ  ات ياقي أو عُر ي ُُُُُ
ََ منهما  فالقوُ  بالكراهةِ ِوَ الأ ظا من جهةِ نعايتهِ لقَصُُدِ الشُُانعِ في تشُُريعِهِ المهرَ    على فعلِ الزوجِ  أم ا إنْ عَرِ

يُمكنُ َ لُها على جوازِ إجراءِ العَقدِ دونَ تَسُُُُُُُمية  للمهرِ، أو الات ياقِ على ف  وأم ا النصُُُُُُُوصُ التي ييُهمُ منها الجوازُ 
 تأجيلِهِ، أو صِح ةِ زواجِ من دَخَلَ بزوجتِهِ وإن   ةُهرْها  والله أعلم 

 
 
 
 
  

 

ُُية ابن عابدين،ج  (92) ،ج101، ص3 ازُُُُ ،  7  المحلى،ج 395، ص3  الإقناع،ج188، ص7  المغ ،ج535، ص9  الحاوَ
   ونص  على الإبا ةِ، وانتصر لذلك  مُزيُ ي،ا القوَ  الثان   86ُ  83ص

حققين  كُابن دقيق العيُد، وغيره  فقُد    (93)
ُ
سُُُُُُُُُُُُُُتحُرِ  على كراهُةِ اليعُلِ؟ أجُابَ عنُه بعضُ الم

ُ
ولقُائُل  أن يقو   ألا يُد ا تركُ الم

ُُتحَر  اليعلِ، ولا يكونُ مَكروهَ الترك"    ُُيءُ مُسُ ُُرح عُمدة الأ كام   قا   "لا تازمَ بينهما  فقد يكونُ الشُ إ كام الأ كام زُ
  74، 73صهُ  1418(، )لقيق  أ د زاكر(، مكتبة السنة، القاهرة، 1ابن دقيق العيد  )ط
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 المطلب الثالث
 المعَُجَّلَ   هام رَ  لتِقبِضَ في مَشروعفلةِ امتناعِ الزوجةِ من تسلفسِ ا سِ ا؛    

نأينَا فيما تقد مَ أن  للزوجين الات ياقَ على تعجيلِ المهرِ كُلِ ه، أو تأجيلِه كُلِ ه، أو تَزئتِه بيَن هذا وهذا  والأصُُُُُُُُُُُلُ      
ُعج لِ   يبُادنَ الزوجُ أداءَ المهرِ أن  

ُُر ة على قلرِ زوجتِه، وتَيييب،ا طالرهِا  فلًن تراخَى،  الم   إبراء، لذم تِه، وإدخالا، للمَسُُُُُُُُُُُ
وهل إذا سلللللللللمْ     ؟المعَُجَّلَ   هام رَ   لتِقبِضَ  ؛ف ل يََِقُّ للزوجةِ الامتناعُ من تسللللللللفسِ ا سللللللل او  يُ:دِ  الذَ عليه  

هذا ما سُنجيرُ عنه    ا سلَ ا؛ سلقطَ حقُّ ا في الامتناع؟ وما مثاراتُ عدمِ سلقوِ" الحقلِ في الامتناعِ بعد التسللفسِ؟
يلر

َ
  بجعلِهِ في ثاثةِ فروع  ُ  ذن الله ُ في هذا الم

 المعَُجَّلَ  هام رَ   لتِقبِضَ   ؛تسلفسِ ا سِ ا قبلَ   في حُكسِ امتناعِ الزوجةِ ال رع الأول:  
 وفيه مسالتان      

    في ال قُ الإسلامالِ   ،المعَُجَّلَ  هام رَ   لتِقبِضَ   ؛تسلفسِ ا سِ ا قبلَ امتناعِ الزوجةِ  الأولى: حُكسُ 
ها  الامتناعَ أن  للزوجةِ  إلى   (94)عام ةُ اليقهاءِ   ذهرَ         ُُِ ُُليمِ نيسُ ُعج لَ    من تسُ

  وإليكَ مُثُا، (95) تى تقبِضَ المهرَ الم
هم هُُُُُُُُُُُُُُُُ(  "للمرأةِ قبلَ دخوِ  الزوجِ بها أن تمنَ  الزوجَ عن الدخوِ    تى يعُييَها  587الكاسُانا )قا     من نُصُوصُِ

ها إلى زوجها" ها   تى تقبضَ 741  وقا  ابنُ جُزَ )(96)جَيَ  المهر، ثُُ  تُسُُُُُُُُُل م نيسَُُُُُُُُُ هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(  "للمرأةِ مَنُ  نيسُُُُُُُُُِ

 

حلى،جابنُ حزمأم ا  (94)
ُ
  83، 82، ص9  فيرى أن ه ليا ِا أن تمنَ  نيسَها   تى ولو قبل الدخو   الم

ُُغير أ د  ني (، مكتبة اليرقان،  2الإجَاع  مُمد بن إبراهيم بن المنذن  )ط  (95) عجمان، مكتبة مكة الثقافية،  (، )لقيق  صُُُُُ
ُُ 1420نأس اطيمة،   كنز الدقائق  عبد الله    370، ص3  العناية،ج54، ص5  الإزُُُُُُُُُُُُُُرا  لابن المنذن،ج103ص  هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
   260ص  م 2011(، )لقيق  سُُُائد بكدال(، دان البشُُُائر الإسُُُامية، بيروت، دان السُُُراج، المدينة المنونة، 1النسُُُيي  )ط
ر  خليل بن إسُُُُُحاق  )ط   373، ص4الذخيرة،ج َُُ ختصُُُ

ُ
(، دان المدان الإسُُُُُامي، بيروت،  2الم (، )علق عليه  الياهر الزاوَ

(، )لقيق  عبُد العظيم الدير(، دان 1ااية الميلُر  إمام الحرمين الجوي   )ط   200، ص4  المهُذب،ج108ص  م 2004
  1269، ص4  الروض المرب ،ج200، ص7  المغ ،ج172، ص13جم 2007المنهاج، جُد ة، 

  288، ص2بدائ  الصنائ ،ج (96)
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اَ )(97)صداقَها" ُ:ج ل"676  وقا  الن وو
، لا الم َ والحا   عَين 

ُ
ا َ باُ نيسِها  لتقبضَ المهر الم   وقا  ابنُ  (98)هُُُُُُُُُُُُ(  "وِ

"972الن جان )   (99)هُ(  "ولزوجة  قبلَ دُخو   مَنُ  نيسِها   تى تقبضَ مهر،ا  الا 
ى  صل   ُُُُُُ قبلُ كيَ  أن  النبي    ِذا الاجتهادِ بقص ة زواج علي   بيالمةَ ُُُُُُ نضي الله عنهما ُُُُُُ وقد مر  بكَ  ويُستدلُّ      
ُُ مَ عليه وسل    اللهُ  هرَ   ُُُُ

َ
  أن  النا رَ في تعليلِ اليقهاء  ليََجِدَن هُ من بابةِ الترتير  وأيضاامنَُعَه من الدخوِ    تى أد ى الم

ها  إذ لو ا َنيقيِ  في الوفاءِ بالالتزاماتِ العَقْدي ةِ في عَقدِ الزواج  يُسُُُُل مُ الزوجُ ما عليه  ثُُ  الزوجةُ تُسُُُُل مُ نيسَُُُُ
نقلرَ الم

ها، و  يَِ  الزوجُ  لكان   َُُ ْْ الزوجةُ نيسُ ُُل م رنُ الواقُ  على الزوجة، لا يقُاننُ م  لو وا  الزوجُ هذا الترتيرُ  فسُ  ُُ الضُ
هرِ 
َ
ُعج لِ، و  تَِ  الزوجةُ بتسليمِ نيسِها، لسهولةِ استرجاعِ الم

    (100)هداءِ المهرِ الم
 في القااون:    ،المعَُجَّلَ  هام رَ  لتِقبِضَ  ؛تسلفسِ ا سِ ا قبلَ امتناعِ الزوجةِ  الثاافة: حُكسُ 

هُ  "    وإذا لالبَها الزوجُ بالناقلَةِ إلى 60أجازَ التشُُُُُُُُُُُُريعانِ ذلك  فيي المادةِ )      ( من الأ واِ  الأندنِ  ما نصُُُُُُُُُُُُا
لَ، أو عُُدمِ  ُعجُُ 

ُُا َ قا الامتنُُاعِ عنُُدَ عُُدمِ دفِ  الزوجِ مَهرَهُُا الم ْْ بغير َ ق    فا نيقُُةَ ُُِا، وِ ِْ الزوجيُُ ة  فُُامتنعُُ بيُُ
ُُكَن،  ْْ المادةُ )تَهيئتِهِ مَسُ ُُرعي ا ِا"  وقال َِ   "للزوجةِ الامتناعُ عن الدخوِ  والانتقاِ   43/1ا زُ ُُعود ( من الأ وا ِ  السُ

ناسرَ   " 
ُ
سكَنَ الم

َ
، ويهُيئَ الزوجُ ِا الم ِْ الزوجي ةِ قبلَ أن تقبِضَ مَهرَها الحا    إلى بي

الَحق  في الامتناع إذا وُجِدَ    الزوجةِ  فلًذا ما قانِ  بين النص ين  دُ أن  غرضَهما وا دي  إذ ها مُتيقانِ على إعياءِ        
ُعج لَ   أحدُهُما:أ دُ أمرين  

ناسر   ثاافُ ما:عدمُ إقباضِ الزوجِ الزوجةَ المهرَ الم
ُ
سكَنِ الم

َ
 عدمُ تَهيئةِ الم

 

   352القوانين اليقهية، ص (97)
  396المنهاج، ص (98)
  119، ص2منتهى الإنادات،ج (99)
(، )لقيق   1الوسُيه في المذهر  أبو  امد مُمد بن مُمد الغزالي  )ط   288، ص2انظر هذا المعل  بدائ  الصُنائ ،ج  (100)

  كشُُُُُُُُُُُا  164،  163، ص7  المبدع،ج200، ص7  المغ ،ج23، ص5جم 1997مُمد تامر(، دان السُُُُُُُُُُُام، القاهرة،  
ا من اليقهُُُاء نأوَا  أن  الزوجين إنْ تا ُُُا فيمَنْ تكونُ منُُُه     163، ص5القنُُُاع،ج ومن لييِ  اهتبُُُاِم هُُُذا المعل  أن  جََعُُُ،
داءةُ  ُُنُُُائ ،ج  البَُُُ بُر الزوجُ ثُ  الزوجُُُة  بُُُدائ  الصُُُُُُُُُُُُ ُُ   كنز  869، ص3  لبير المختصُُُُُُُُُُُُُُر،ج288، ص2بالتسُُُُُُُُُُُُُُليم  قُُُالوا  

  1261، ص4  الروض المرب ،ج102، ص4الراغبين،ج
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ُُليم           ُُريعين قد أجازا للزوجةِ الامتناعَ من التسُُُ ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ وعلى هذا  نلحظُ أن  التشُُُ
  وهو ما قا   الم

 به عام ةُ اليقهاءِ  لقيق،ا للعَد ، وصِيانة، للحُقوق    
 المعَُجَّلَ   هام رَ   لتِقبِضَ في حُكسِ امتناعِ الزوجةِ بعدَ تسلفسِ ا سِ ا؛   ال رع الثان:

 وفيه مسالتان      
: ،المعَُجَّلَ  هام رَ   لتِقبِضَ امتناعِ الزوجةِ بعدَ تسلفسِ ا سِ ا؛   الأولى: حُكسُ    في ال قُ الإسلامالِ

ُعج لَ        
ا   تقبِضْ المهرَ الم ها برضُُُاها، م  أا  َُُ ْْ الزوجةُ نيسُ ُُل مَ ُُالةَ ما إذا سُ أيسللقطُ حَقُّ ا في بحثَ اليقهاءُ مسُ

م اجتهادان إجَالا،  الامتناع إذ ذاك؟ ْْ كلمةُ اليقهاءِ في ذلك  وِ   هما:و    (101)اختلي
: ها، ولو  صُُلَ منها تسُُليمي برضُُاها  الأولُّ ، ما ، أل  كان نوعُ هذا التسُُليمللزوجةِ الحقا في الامتناعِ من تسُُليمِ نيسُُِ

ُعج ل  وبه قا   أبو  نييةَ )
ُُتوِ   ق ها في المهرِ الم ُعتمدُ عند الحنيي ةِ (102)هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(150  تسُُُ

  وقاَ  به  (103)، وهو الم
  (105)والحنابلةُ في وجه   ،(104)أيض،ا  الشافعي ةُ في وجه  

 

ََ عن الإمُُُُام    (101) ه ليا    ابنُ حزم  ويرى  174، ص7  المبُُُُدع،ج201، ص7التوق   عن الجواب   المغ ،ج  أحملللدنُو أنُُُُ 
  83، 82، ص9للزوجة أن تمن  نيسَها قبل الدخو   فهُنا أولى  المحلى،ج

،ج (102)    358، ص1  مجم  الأار،ج87، ص3  اِداية،ج431، ص4زرح لتصر اليحاوَ
ْْ على قو  أبي  نيية  انظر  كنز الدقائق، ص  إنّلا قلُ  ذل ؛  (103) ُعتمدة ألبق

َ  الحنيي ة الم ختان،  260لأن  متونَ مُتاخر
ُ
  الم

ُُان    358، ص1جمُلتقى الأبحر  إبراهيم بن مُمُُد الحلبي  دان إ يُُاء التراث العربي، بيروت    344ص مُمُُد   تنوير الأبصُُُُُُُُُُُُُ
  143، ص3ج هُ 1412التمرتازي  دان الكتر العلمية، بيروت، 

،ج (104)   339، 6  ااية المحتاج،ج530، ص9الحاوَ
   312، ص8  الإنصا ،ج174، 7  المبدع،ج201، ص7المغ ،ج (105)
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ها برضُُُُُُُُُُُُاها  وبه قا  جَهونُ اليقهاءِ وهم  الصُُُُُُُُُُُُا بان من   الثان: ليا ِا الحقا في الامتناعِ بعدَ تسُُُُُُُُُُُُليمِ نيسُُُُُُُُُُُُِ
ُُافعيُ ةُ (107)، والمُالكيُ ةُ (106)الحنييُ ة م م  ات يُاقِهم على (110)هو المُذهُرُ ،  (109)في وجُه    ، والحنُابلُةُ (108)، والشُُُُُُُُُُُُُ   غيَر أا 

ُُقوطِ الحقِ  في الامتناعِ بعد   ُُا بانِ من الحنيي ةِ سُ ُُقولِه باطلَوةِ  فالصُ ُُليمِ إن كان بالدخوِ ، اختليوا في سُ ،  (111)التسُ
نأوَا أن  التسُُُُُُُُُليمَ إن  صُُُُُُُُُلَ باطلَوة  فليا للزوجةِ من بعدُ  قي في الامتناع  ولعل هم لحََظوا أن  اطلَوةَ    (112)والحنابلةُ 

هرِ 
َ
ُُافعي ةَ (114)في  ين أن  المالكي ةَ    (113)من مُ:كِ داتِ الم ا  (115)، والشُُُُ ُُقِهُ اطلَوةُ عندَهم الحق  في الامتناعِ، إ     فا تُسُُُُ

ٍ ا يَستقرا به المهرُ      (116)الذَ يُسقيهُ الوَطءُ  لكونِ اطلَوةِ ليسْ 
تسُُُُُُُُُُُُُتحقا النيقةَ  لكواِا وَفقِ الأو ِ   ولذا  في أن  امتناعَ الزوجةِ بَحق   على   وتظهرُ ثمرةُ اطِاِ  بين الاجتهادين     

    (118)  أم ا على وَفقِ الثان  فتُعدا ِزز،ا، يَسقهُ َ قهاا في النيقة  لأن  امتناعَها بغيِر َ ق   (117)غيَر ِزز  
   الأدلة:

 

،ج (106)   87، ص3  اِداية،ج431، ص4زرح لتصر اليحاوَ
   434، ص2  الشرح الصغير للدندير،ج767، ص2المعونة،ج (107)
،ج (108)   339، 6  ااية المحتاج،ج381، ص7  لية المحتاج،ج394، ص9  البيان،ج530، ص9الحاوَ
  312، ص8  الإنصا ،ج174، ص7  المبدع،ج201، ص7المغ ،ج (109)
،  3ج عا  الكتر، الرلض  منصُُُُُُُُُُُون البهوتي   "دقائق أولي النهى"     زُُُُُُُُُُُرح مُنتهى الإنادات  312، ص8الإنصُُُُُُُُُُُا ،ج  (110)

  164، ص5  كشا  القناع،ج31ص
  143، ص3  الدن المختان،ج155، ص2  تبيين الحقائق،ج372، ص3العناية،ج (111)
  164، ص5  كشا  القناع،ج312، 311، ص8الإنصا ،ج (112)
  390، ص3  الإقناع،ج115، ص2  منتهى الإنادات،ج242  المختان، ص258كنز الدقائق، ص  (113)
  298، 297، ص2  الشرح الكبير للدندير،ج257، ص3  زرح اطرزي،ج868، ص3لبير المختصر،ج (114)
،ج (115)   339، ص6  ااية المحتاج،ج381، ص7  لية المحتاج،ج530، ص9الحاوَ
   396  المنهاج، ص226، ص5  الوسيه للغزالي،ج108   لُتصر خليل، ص281جام  الأمهات، ص (116)
  378، ص9  الإنصا ،ج88، ص3اِداية،ج (117)
  134، ص3   ازية ابن عابدين،ج164، ص5  كشا  القناع،ج378، ص9الإنصا ،ج (118)
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خالِ  إن وجدت     
ُ
  (119)ا تج  اليريقانِ بُجملة  من الُحجَجِ  نوُندُِ لَرَف،ا منها، م  ذكرِ اعتراضاتِ الم

: مملا احتجَّ بُ القائلون بَحقلِ الزوجةِ في الامتناعِ، ولو بعدَ تسلفسِ ا سِ ا:  أولاا
وزُ قَصُرهُُ على الوطءِ الأو ِ  دونَ غيرهِ  ويد ا على  لللللللللللل 1 َُ أن  المهرَ بَدَ ي عن جَيِ  الولْعت التي تقُ  في العَقدِ، ولا 

مَةِ أمران    ُقدِ 
،   الأول:صُُُُح ةِ هذه الم إذ لو صُُُُ   كونُ المهرِ بدلا، عن الوطءِ الأو ِ   لاسُُُُتبُيَ  الوطءُ الثان بغيِر بَد  
أن  الزوجَ لو دخلَ بالزوجةِ وهي مُكرَهةي  كان ِا منعُهُ من الوَطءِ الثان   تى تسُُُُُُُُتوفَي المهرَ     الثان:وهذا فاسُُُُُُُُدي  

ها  ها من الوطءِ الثان   تى تسُُتوفَي المهرَ  كمَنِ  نيسُُِ فلًذا تقر نَ أن  المهرَ بَدَ ي عن جَيِ  الولْعت  كان ِا مَنُ  نيسُُِ
دَ    واعتُُِضَ علفلُ:   (120)بضِ المهرَ من الوَطءِ الأو ِ   من أجُلِ قَ  ل  وطء ، غيَر أنُ ه قُد تأكُُ  ُُتبُيَ  بُه كُُ هن  المهرَ اسُُُُُُُُُُُُ

  (121)بالوَطءِ الأو ِ   فقامَ فيه مَقامَ كُلِ  وَطء  
ُُتقر  المهرُ كامِا،  فكما ِا الامتناعُ بعد اطلَوةِ  كذا بعدَ  لللللللللللللل 2 أن  الوطءَ كاطلَوة، بجام  لو مات الزوجُ بعدها  اسُ

ا باطلَوةِ   تُسُُُُُُُُل مْ ما يَسُُُُُُُُتقرا به المهرُ، وهو الوطءُ  فكان   واعتُُِضَ علفُ:   (122)الوطءِ  هن ه لا يصُُُُُُُُ ا القياسُ  لأا 
بي   

َ
ُُتقرا به المهرُ  فكان كالم ْْ ما يسُ ُُل م بي   لعدم قبضِ الثمن  أم ا بعدَ الوطءِ  فقد سُ

َ
ُُليمِ الم كامتناعِ البائِ  من تسُ

  (123)بعدَ تسليمِهِ 
ٍ ا   تتبر عْ به ل 3 ا الامتناعُ  ْْ به جازَ، وِ     (124)أن  الزوجةَ بالتسليمِ قبلَ استيياءِ المهرِ مُتبر عَِةي  فبقدنِ ما تبر ع

 

ختَل  بين أبي  نيية والشُُافعي  عبد الله بن الحسُُين الناصُُحي  )ط  (119)
ُ
(، أسُُيان، الكويْ،  1الم (، )لقيق  بسُُام النصُُيَر
ُُ  346، ص3جم 2023 (، )لقيق  مركز الدناسُُُُُُُُات اليقهية والاقتصُُُُُُُُادية(  دان 1التجريد  أ د القدونَ  )ط   348ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

، ج767، ص2  المعونة،ج4698ُُُُُُُُُُُ  4695، ص9جم 2004السام، القاهرة،   ،  7  المغ ،ج 531،  530، ص9  الحاوَ
  86ُ 82، ص9  المحلى،ج201، 200ص

،ج  (120) ُُاوَ اليحُُُُ لتصُُُُُُُُُُُُُُر  التجريُُُُُُد،ج432،  431، ص4زُُُُُُُُُُُُُُرح  ختل ،ج4696، ص9  
ُ
الم بُُُُُُدائ   347، ص3     

   88، ص3  اِداية،ج289، ص2الصنائ ،ج
،ج (121)   531، ص9الحاوَ
  4695، ص9التجريد،ج (122)
، ج (123)   531، ص9الحاوَ
ختل ،ج (124)

ُ
  347، 346، ص3الم
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ها قبلَ قبَضِ المهرِ، كما لو   تتبر ع بتسُُُُُليمِ   للللللللللللللل 4 أن  تسُُُُُليمَ المهرِ يوجبُهُ العَقدُ  فللزوجةِ الامتناعُ من تسُُُُُليمِ نيسُُُُُِ
    (125)نيسِها

 ثاافاا: مملا احتجَّ بُ القائلون بسقوِ" الحقَلِ في الامتناعِ بعدَ التسلفسِ:
ا على سُُقوطِ َ قِ   للللللللللللل 1 ها  اسُُتقر  به المهرُ برضُُاها  فيسُُقهُ  قاها في الامتناعِ  قياسُُ، ْْ نيسَُُ أن  الزوجةَ إذا سُُل م

ُُليمِه قبلَ قبضِ الثمن بيِ  بعد تسُُ
َ
ُُترجاعِ الم ُُليمُ مرة، بعدَ   واعتُُِضَ علفُ:   (126)البائِ  في اسُُ رُ فيه التسُُ َُ   َُُ أن  البُضُُ

   (127)أختِها  فكان كما لو باع زيئين، وسل مَ أ دَها  ُ ق  له الامتناعُ من تسليمِ الثان
، وما بعدَه تَُبَ ي له  فكما يرفُ  الوطءُ الأو ا  ق   للللللللل 2 ْْ بالوطءِ الأو ِ  ْْ بالوطءِ  اختص أن  أ كامَ العقدِ إذا تعل ق

    (128)الامتناعِ  وجَرَ أن يرفعَهُ في التبَ ِ 
أن  تسليمَ الزوجةِ نيسَها في الابتداء  دليلي على نضاها ببقاءِ المهرِ في ذم ةِ الزوج، وامتناعُها بعد التسليمِ  نجوعي  للل 3

  (129)فيما تركته
  الرأيُ المخُتارُ:

مَ  بينهما           ُُ كَ بتعليات  عقلي ة   وم  هذا  ةُكنُ أنْ  ُْ  كا الاجتهادين تمسُُ  إن كان تسُُليمُ   بأن ينُظرَ:قلُ
ها ها  إذ   بالد خوِ ،  الزوجةِ نيسَُُُُُُُُُُُ ُعج لِ، لائعة، لُتانة،، عالِمة، بعُسُُُُُُُُُُُرتهِ  فليا ِا أن تمنَ  نيسَُُُُُُُُُُُ

قبلَ قبضِ المهرِ الم
ا العَودُ إلى الامتناعِ متى أيسرَ   ْْ َ ق ها في الامتناعِ، على أن ةُهلَ مُد ة، بات ياقِهما، أو بتقدير  من القاضي  وِ أسقي

ُهلةِ، أو بانتهائها  أم ا إن  
ها قبلَ القبضِ، لُتانة،، عالِمة، بيسُُُانهِِ، بيَدَ أن ه   يلتزمْ هداءِ  في أثناءِ الم كان تسُُُليمُها نيسَُُُ

لِ، وتمُُادَى   ُعجُُ 
ُُليمِ  إلى إن يوُفُ يَهُُا َ ق هُُا  والله أعلم المهرِ الم هِ  فلهُُا الحقا في الامتنُُاعِ من التسُُُُُُُُُُُُ ويرى    في مَيلُُِ

 

  164، ص7  المبدع،ج201، ص7المغ ،ج (125)
ُُنُائ ،ج176، ص13اُايُة الميلُر،ج  (126) العزيز     394، ص9  البيُان،ج767، ص2  المعونُة،ج288، ص2  بُدائ  الصُُُُُُُُُُُُ

)لقيق  عاد  عبد الموجود وعلي معوض(، دان الكتر العلمية، بيروت،  (،  1زُُُُُرح الوجيز  عبد الكري بن مُمد الرافعي  )ط
  88، ص3  اِداية،ج201، ص7  المغ ،ج246، ص8جهُ 1417

ختل ،ج (127)
ُ
   4696، ص9  التجريد،ج347، ص3الم

،ج (128)   531، ص9الحاوَ
  767، ص2المعونة،ج (129)
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الحقِ  في الامتناع  فلها بعدَها الحقا في الامتناعِ منها، ومن الد خوِ     أن  اطلَوةَ لا تعُدا من مُسقياتِ   ا:أيضا   الباحثُ 
ا لا تعدو أن تكونَ تسُُُُليم،ا ُ كم،ا، لا  قيقة،  بخاصُُُُة  في زماننا، الذَ كثرُتْ فيه أسُُُُبابُ اط،لوةِ    ا  ذلك أا  أيضُُُُ،

ها المهرَ، وإلزامِها بتسُُُُُُُليمِ   فلو اعتد ِ كُل  خَلوة  بشُُُُُُُرولِها تسُُُُُُُليم،ا  لألحقنا المشُُُُُُُق ةَ بالمرأةِ من جهتين  عدمِ قبضُُُُُُُِ
 نيسِها  وهذا مُضادي للعدِ  الذَ جاءت به الشريعةُ    

لَ، م  امتنُاعِهُا منُه     وإن قلُلَ :      ُعجُ 
ف لل لهلا فَسلللللللللللُ  إن لُاَ  إعسُُُُُُُُُُُُُُُانهُُ، أو ليَاُهُ، و  تقَبِضْ الزوجُةُ المهرَ الم

ُُُ  الزواجِ  لعَدمِ قبضِ   قلُ :  الزواجِ؟ شُُُُُروعةِ  فليا ِا فَسُُُ
َ
ُُيلِ َ قِ ها كَمَا، باليرُقِ الم رْ ُ ْح،ا في لَصُُُ إن   تُصُُُُُِ

لِ بعد الدخوِ ، عند جَهونِ اليقهاءِ  ُعجِ 
    (131)، ولا في التشريعين(130)المهرِ الم

 

اختليْ اجتهاداتُ اليقهاء في هذه المسالة  ومُنتخلُها ثاثةي  المنُ  مُيلق،ا، والجوازُ مُيلق،ا، والجوازُ قبل الدخو ، لا بعده     (130)
فحاصُُُُُُُُُُُل مذهبهم  أام أ صُُُُُُُُُُُوا فَرقَ النكاح، و  يذكروا منها التيريق للإعسُُُُُُُُُُُان   الحن فةُ؛   ف س  أملا القائلون بالمنع مُطلقاا؛

ُُيُُة ابن عُُابُُدين،ج72، ص3بالمهر  فُُد   الميهوم على عُُدم الجواز  انظر  الُُدن المختُُان،ج   بُُدائ  73،  72، ص3   ُُازُُُُُُُُُُُُ
ُُنائ ،ج ،جوالشلللللللللافعفةُ في قول   228، ص2الصُُُُُُُُُ    في وجُ   والحنابلة   256، ص3  كنز الراغبين،ج461، ص11  الحاوَ

ا؛   279، ص9المحلى،ج  وابنُ حزم.   166، ص  8انظر  المغ ،ج ا القللائلون بالجواز مُطلقللا ف س الشللللللللللللافعفللةُ في قول.  وأملل
،ج ، وهو مُا توالُا عليُه  هو المعتملد عنلد المتلأخرين  والحنلابللةُ في وجلُ،   213، ص4  المهُذب،ج461، ص11انظر  الحُاوَ

نتهى وغيرهُُا 
ُ
وأمللا القللائلون بالجواز قبللل الللدخول لا    119، ص2  منتهى الإنادات،ج398، ص3الإقنُُاع،ج  الإقنُُاعُ والم

ُُة المجتهُُُد،جبعللده؛ ف س المللالكفللةُ.   ُُدايُ التُُُاج والإكليُُُل  مُمُُُد بن يوسُُُُُُُُُُُُُُ  المواق  دان الكتُُُر العلميُُُة،     1023، ص2بُ
،  7  اُُايُُة المحتُُاج،ج 441، ص3  أسُُُُُُُُُُُُُُل الميُُالُُر،ج462المنهُُاج، صوالشللللللللللللافعفلةُ في الأ  ر.     177، ص5جبيروت 

   "وهذا المذهب"  312، ص8  قا  المرداوَ في الإنصا ،ج166، ص8المغ ،ج والحنابلةُ في وجُ.  215ص
ُُتناد،ا إلى المادة )  (131) ُُعودَ   106( من الأ وا  الأندن  والمادة )139اسُُُ ف ما لا يَُفزان فسللللَ  الزواجِ؛  ( من الأ وا  السُُُ

 لعدم أداءِ الم رِ المعُجلل بعد الدخول.
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رنِ  لكونِ الزوجِ أضُر  بها، من   ولكنْ برأي الباحثِ       ةُكنُ ِا أن تُسُلكَ مَسُلك،ا آخرَ، وهو للرُ التيريقِ للضُ 
رنِ  يَسُُُُُُوغُ للزوجةِ بسُُُُُُببِهِ للرُ التيريقِ  وهو ما أجازهَُ فقهاءُ   ربي من الضُُُُُُ  جهةِ مَنعِها َ ق ا من ُ قوقِها، وهو ضَُُُُُُ

    (133)، وأجازهَُ أيض،ا التشريعان (132)المالكي ةِ 
 في القااون:،  المعَُجَّلَ   هام رَ   لتِقبِضَ امتناعِ الزوجةِ بعدَ تسلفسِ ا سِ ا؛  المسألة الثاافة: حُكسُ 

ا في الأ واِ  الأندنِ   فجُُاءَ النصا في المُُادة )      ُُا َ قا الامتنُُاعِ عنُُدَ عُُدمِ دفِ  الزوجِ 60فُُامُُ  ( على  "    وِ
ُعج لَ   "  فالنصا ُُُُُُ كما ترى ُُُُُُ جاء مُيلق،ا   

يزُ للزوجةِ الامتناعُ قبلَ الدخو ِ مهرَها الم ْْ اوبعدَه واطلَوةِ  ُُ   ما دامَ
ُعج لِ  وهذا عيُن اجتهادِ أبي  نييةَ )

 هُ(، ومَنْ وافقَهُ  كما مَر  بكَ قبلُ   150ذم ةُ الزوجِ مُشغولة، بالمهرِ الم
لَ في المسُُالةِ  فاعياها الحق  في الامتناع قبلَ الدخوِ ،      اَ  فقد فصُُ  أم ا بعدَه  فا تَِقا ِا    أم ا الأ واُ  السُُعود

ناسرَ  جاء في المادة )
ُ
سكنَ الم

َ
ُ للزوجةِ الامتناعُ عن الدخوِ  والانتقاِ  إلى 1(  "43الامتناعَ، بشرطِ تهيئةِ الزوجِ الم

ا الحقا في النيقةِ  ناسُرَ، وِ
ُ
سُكَنَ الم

َ
، ويهُيئَ الزوجُ ِا الم ِْ الزوجي ةِ قبلَ أن تقبِضَ مَهرَها الحا   ُد ة   بي

خِاَ  هذه الم
2  ْ َِ  وق ُيالبةُ به في أ

ْْ الزوجةُ بالدخو  قبلَ أن تقبضَ مهرَها الحا    فيبقى دين،ا في ذِم ة الزوج، ِا الم ُُ إذا نضي ُُُُُُُُ
ُُاءت، وليا ِا الامتناعُ  َ  من اجتهادِ الجمُهونِ زُُ رَ"  وهذا مال  على هَد ُُِ ناسُُ

ُ
ُُكَنَ الم سُُ

َ
 بعدَ ذلك، إذا هي ا ِا الم

  في الجمُلة 
ُُحيحةُ أم ا        ُُقي،ا َ ق  الامتناعِ    اطلَوةُ الصُ ُُليم،ا مُسُ ُُالةِ ا تمالين    الباحثُ فالذَ يرَاهُ    ؟فهل تعُدا تسُ سُ

َ
أن  في الم

ا صُُرت،ا، وأن  إنادةَ 43/2  لأن  المادةَ )، لا للخَلوةُ الدخو ُ   التسُُليمِ  أن  عِيانَ   الأول: ْْ على الدخوِ  نصُُ  ( قد نصُُ 
ُنظِ مِ 

ا  فحينَئِذ     الم د، ُُْ ُُليم،امُتوجِ هةي إليه قصُُُُ ُُليم،ا  طلَوةَ اأن     الثان:  لا تكونُ اطلَوةُ تسُُُُ دُ هذا التاويلَ  تعُدا تسُُُُ ُُُ   ويعَضُُُُ
ها  أولهُّاأموني  فام ا  ُُِ ُُليمَ الزوجةِ نيسُ ُُلي   فالنظامُ ذكرَ الدخوَ   لكونهِِ الغالرَ  على معل  أن  تسُ ُُليم،ا تام ا  اصُ تسُ

ِْ الزوجي ة والدخوِ   و    فالنظامُ جعلَ ثااف ا( بيقرتيَها  وأم ا  43جاء التنصيصُ عليه في المادة )لذا بالانتقاِ  إلى بي
ُُتقرا بهُا المهرُ كُامِا،  أمُ ا  40/1اطلَوةَ في الُمادة ) داتِ المهر، يَسُُُُُُُُُُُُ فُالمصُُُُُُُُُُُُُُدنُ التُانليا للنظُامِ هو    ثالثُ لا؛( من مُ:كُِ 

 

،  7، ص4  زُرح اطرزُي،ج64، ص4ج(، دان الكتاب الإسُامي، بيروت 2المنتقى زُرح المول ا  سُليمان الباجي  )ط  (132)
  550، ص3  من  الجليل،ج345، ص2  الشرح الكبير للدندير،ج9، 8

 ( من الأ وا  السعودَ  108( من الأ وا  الأندن  والمادة )126استناد،ا إلى المادة ) (133)
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ُُليمُ، (134)مُُذهُرُ الحنُابلُةِ  ُُري ي بالاعتُدادِ باطلَوةِ  فُلًذا تقر نَ هُذا  تكونُ اطلَوةُ تسُُُُُُُُُُُُ وهلذا ملا لفللُ إلفلُ   ا  وهو صُُُُُُُُُُُُ
َ ِ   الباحثُ       والله أعلم في لليلِ مَوقِ  الأ واِ  السعود

ُُريعان على هذا الن حو        ُُابقةِ أن ينُص  التشُُ ُُالة السُُ سُُ
َ
ُُاس  من اختيانهِ في الم    مَ إذا سللللل ويرى البا ثُ على أسُُ

من    ا في الامتناعِ حقُّ  ه؛ سللللللللللقطَ بإعسللللللللللارِ   ، عالمةا تارةا ؛ مُ ؛ بالدلخولِ، قبلَ قبَضِ الم رِ المعُجَّلِ  اا سللللللللللَ  الزوجةُ 
على أن لُ لَ مُدلةا باتل اقِ ما، أو بتقديرٍ من القاضلللللللا؛ ولها العَودُ إلى الامتناعِ متى أيسلللللللرَ في أ ناءِ    ،التسللللللللفسِ 

ُ؛ فل ا الحقُّ في طلِ في مَ   ه؛ وتمادى الزوجُ بفسللارِ   ، عالمةا تارةا  ا؛ مُ ا سللَ    الزوجةُ مِ إذا سلللل و .  المُ لةِ، أو باات ائ ا
 .سلفسِ تمن ال  الامتناعِ 

 في مَثاراتِ عدمِ سقوِ" الحقلِ في الامتناعِ بعد التسلفسِ   ال رعُ الثالث:
 وفيه مَسالتان      

                                                                                                                                                                                                في ال قُ الإسلاما:  ،عدمِ سقوِ" الحقلِ في الامتناعِ بعد التسلفسِ   الأولى: مَثاراتُ 
ُُليم      ُُقوطِ َ قِ  الزوجةِ في الامتناعِ من التسُُُُُ ها قبلَ قبَضِ المهرِ    بحثَ اليقهاءُ القائلون بسُُُُُ َُُ ْْ نيسُُُُُ ُُل م إذا ما سُُُُُ

ُعج لِ 
 مَثاناتِ عدمِ سقوطِ الحق  في الامتناعِ بعد التسليم  وقبلَ الشروعِ في بيااِا  نوُلِ ئُ همرين   الم

ثاناتِ في جَُلتِها مَبنيةي على انعدامِ أهلي ةِ الزوجةِ، أو انخرامِ نضاها، أو على فسادِ المهرِ   الأول:
َ
 أن  هذه الم

ها بعد التسُُُليمِ  ه دِ   الثان: من الوطءِ والاسُُُتمتاعِ ونحوه، إن كان    شللفئين:يتُصُُُو نُ امتناعُ الزوجةِ من تسُُُليمِ نيسُُُِ
 إن كان التسليمُ باطلَوة عند مَن اعتد  بها    واطلَوةِ التسليمُ بالدخو   ومن الدخوِ   

ثانات      
َ
 فلًذا تول ا هذا  نذكرُ جََُا، من تلك الم

هُُُُُُُُُ(  "فام ا 620  قا  ابنُ قدامة )(135)إذا ما ت  التسليمُ بالإكراه  فللزوجةِ الحقا في الامتناعِ  لعدم سقولِه  الأول:
  (136)إن وَلِئها مُكرَهة،    يسقُهْ َ قاها من الامتناع"

 

  398، ص3  الإقناع،ج119، ص2منتهى الإنادات،ج (134)
،ج  (135) ،  7  لية المحتاج،ج 522، ص5  التهذير،ج143، ص3   ازية ابن عابدين،ج432، ص4زرح لتصر اليحاوَ

ليا ِا الامتناع  لأن  البُضَ     وفي وجٍُ عند الشافعفة:   31، ص3  زرح منتهى الإنادات،ج201، ص7  المغ ،ج381ص
  103، ص3  كنز الراغبين،ج308، ص7بالوطء كالتال   النجم الوهاج،ج

   31، ص3  زرح منتهى الإنادات،ج164، ص7  المبدع،ج201، ص7المغ ،ج (136)
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ُُ(  "إذا ولِئها 977  قا  اطييرُ الشُُُُربي ا )(137)إن كانْ الزوجةُ فاقدةَ الأهلي ةِ  كالمجنونةِ، والصُُُُغيرةِ   الثان: هُُُُُُُُُُُُُُُُ
  (138)مُكرهة،، أو غيَر مُكل ية   لصِغَر ، أو جنون   فلها الامتناعُ  لعدمِ الاعتدادِ بتسليمِها"

قبوضُ مَعيب،ا  الثالث:
ُ
، وسل مِْ نيسَها، ثُ 1051  قا  البهوتي )(139)إن كان المهرُ الم ْْ المهرَ الحا   ُُ(  "لو قبضَ هُُُُُُ

 ْْ َُُ ا قبضُ ها   ن ا منها أا  َُُ ْْ نيسُ ُُل مَ ا سُ ا إ   ه  لأا  َُُ ها   تى تقبضَ بَدَلهَ أو أنزُ بانِ المقبوضُ مَعيب،ا  فلها منُ  نيسُُُِ
َ عَدَمُهُ"   (140)صداقَها  فتبين 

هُُُُُُ(  "ولو دخلَ بها برضاها، ثُُ  وجدتْ المهرَ المقبوضَ زيوف،ا، 182هُُُُُُ( عن أبي يوس  )616وذكر ابن مازة )     
ها من غيِر قبَض   ليا ِا  قا  ْْ نيسَُُُُُ ا لو سُُُُُل مَ ها  لأن  من أصُُُُُلِه أا  وما أزُُُُُبهَ ذلك    فليا ِا أن تمنَ  نيسَُُُُُ

    (141)المنِ  والحبا  وهُنا أولى"
ُُونتين   قلُلُ :      ةُ م  مَنْ قُا  بحقِ  الزوجُةِ في الامتنُاعِ  فهو أقوى تعليا،  وبيُانُ ذلُك  أن  اليرقَ بين الصُُُُُُُُُُُُ الُحجُ 

ها المهرَ، فبانَ  ْْ بالدخوِ   لقبضُُُُِ ْْ بالدخوِ  قبلَ القبضِ  فهي لائعةي عالِمةي همرها  أم ا لو قبَِل لائ ي  إذ لو نَضُُُُي
ْْ الدخوَ   فا يُسو ى بينهعيبُهُ، و  ترضَ بذلك  فهُنا لو كا  ا   منْ تعلمُ أن ه مَعيري ابتداء،  ما قبل

 

ُُيُة ابن عُابُدين،ج  (137) ،  6  اُايُة المحتُاج،ج 372، ص4  مغ  المحتُاج،ج155، ص2   تبيين الحقُائق،ج143، ص3 ُازُُُُُُُُُُُُ
( من الأ وا  الأندن  والمادة 10  هذا  وإن  تشُُُُريعاتِ الأ وا  الشُُُُخصُُُُي ة  تمنُ  زواجَ الصُُُُغانِ  انظر مثا،  المادة )339ص
 ( من الأ وا  السعودَ 9)

  372، ص4مغ  المحتاج،ج (138)
  164، ص7  المبدع،ج201، ص7  المغ ،ج381، ص7لية المحتاج،ج (139)
   بتصر    يسير 164، 163، ص5كشا  القناع،ج  (140)
حيه البُرهُُُُُان  مُمود بن أ ُُُُُد بن مُُُُُازة  )ط  (141)

ُ
الكتُُُُُر العلميُُُُُة، بيروت،  1الم (، )لقيق  عبُُُُُد الكري الجنُُُُُدَ(، دان 
  أن  هذا 290، ص2  وذكر الكاسان في بدائِ  الصنائِ ،ج192، ص3  وانظر  البحر الرائق،ج101، ص3جهُُُُُُُُُُُُُُُ 1424

 جان  على أصلِ الصا بيَن  



                                            
 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة  - امتناع الزوجة من تسليم نفسها؛ لتقبضَ مهرَها المعجل

  محمود عبد الرحمن العلوان . د 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

2450 

م(2025هـ / مارس 1446(، )رمضان 4(، العدد )18المجلد ) -القصيم جامعة  -مجلة العلوم الشرعية   

 

ْْ المهرَ، ثُُ   هرَ أن ه مُستَحِقي   الرابع:    (143)  أَ  َ هرَ كونُ المهرِ َ ق ا للغير  فللزوجةِ الحقا في الامتناعِ (142)لو قَُبَض
ُُ(  "إذا اسُتُحِق  الصُ داقُ من يدها  فلًن  ِا أن تمنَ  نيسَُها من أن 1101قا  اطرِزُيا ) تُمك نَه، ولو بعد الوطءِ  هُُُُُُُُُُُُُ

ُْ نيسُُُُُُُُُُُُُيَ على أن يدومَ إلى ما دَفََ ، فاِ أمنُ  نيسُُُُُُُُُُُُُي   ا تقوُ  مَك ن ُُتُحِق  منها  لأا  إلى أن يعُييَها بدَ  ما اسُُُُُُُُُُُ
  (144)منه"
َسالة  كما لو كان المهرُ زيوف،ا  وقد مَر ت قبلَ قليل 182أم ا أبو يوس  )     

 هُ(  فالقوُ  عنده في هذه الم
  في القااون:  ،عدمِ سقوِ" الحقلِ في الامتناعِ بعد التسلفسِ  الثاافة: مَثاراتُ 

ُُالة فيه  لكونهِِ اسُُُُُلم  لذَهرِ الحنيي ة، وقد مَضُُُُُى قوُِم        سُُُ
َ
أم ا في الأ واِ  الأندن   فا مَدخلَ لبحثِ هذه الم

ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ بجوازِ امتناعِ الزوجةِ   
ها برضُُاها    الم ْْ نيسَُُ اَ   الأ وا ُ   أم ا، ولو سُُل مِ   فقد أسُُقهَ َ ق  السُُعود

ها برضُاه   على أن  دلالةَ مَيهومِ الشُرطِ  "إذا نضُيْ الزوجةُ بالدخو "   (145)االزوجةِ في الامتناعِ  إذا سُل مَْ نيسَُ
  وأيض،ا قد نص  على ذلك صرا ة، مذهرُ  (146)تقتضي عدمَ سقوطِ  قِ  الزوجة في الامتناع إذا ت  الدخوُ  بالإكراهِ 

ا على جوازِ الامتناعِ لو كان المهرُ مَعيب،ا أن  نضُُُُُُُُُا الزوجةِ إن كان مَعيب،ا  فا   الحاصللللللللُ:  (147)الحنابلةِ  ونص  أيضُُُُُُُُُ،
   (148)يسقهُ  قاها في الامتناع

 
 
 

 

  191، ص5يعُر ُ  الاستحقاقُ هنه  " هونُ كونِ الشيء  قا  واجب،ا للغير"   ازية ابن عابدين،ج  (142)
ختصُُُُُُُُُُُُُُر،ج  (143)

ُ
ُُيُة على زُُُُُُُُُُُُُُرح المحلي على المنهُاج  أ ُد القليوبي  دان إ يُاء الكتُر العربيُة،     869، ص3لبير الم  ُازُُُُُُُُُُُُ

   279، ص3جم 1995
   بتصر    يسير 258، ص3زرح اطرزي،ج  (144)
 (  بشرط أن يكونَ هي ا ِا مَسكن،ا مُناسب،ا 43/2استناد،ا إلى المادة )  (145)
   164، 163، ص5  كشا  القناع،ج164، ص7المبدع،ج (146)
  31، ص3  زرح منتهى الإنادات،ج164، ص7  المبدع،ج201، ص7المغ ،ج (147)
 ( على أ كام الشريعة الإسامية  فيما   يرد فيه نصي 251أ ا  النظامَ في المادة ) (148)
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 المطلب الرابع
  اوفي آثارِ امتناع   ، المعَُجَّلَ  هام رَ  لتِقبِضَ في شروِ" امتناعِ الزوجةِ من تسلفسِ ا سِ ا؛    

   ه فرعان فيو        
 المعَُجَّلَ  هام رَ   لتِقبِضَ في شروِ" امتناعِ الزوجةِ من تسلفسِ ا سِ ا؛    ال رعُ الأوَّلُ:

ُعج لَ  فقه،ا وقانوِ،  بيَدَ أن  هذا الحق        
ها زوجُها المهرَ الم ها   تى يقُبِضَُُُُُُ لقد تقر نَ أن  للزوجةِ الحق  في مَنِ  نيسُُُُُُِ

   وهاُ    بُجملة  من الشروط  
ها في عقدِ زواج  صُُحي       الشلرُ" الأوللُ: ُُ ذل :أن يكونَ امتناعُ الزوجةِ من تسُُليمِ نيسُُِ أن  العقدَ الصُُحيَ   ووج

َ  )(149)هو الذَ تَستحقا الزوجةُ لجر د عَقدهِ المهرَ  وهذا ما قر نهَ أكثرُ اليقهاء ُهذ بِ للشيراز
هُ(   476  جاء في الم

ُسم ى بالعَقدِ إن كان صحيح،ا"
   (151)  ونص  عليه التشريعان (150)"تَملِكُ المرأةُ الم
ها    الشللرُ" الثان: ْْ كلمةُ اليقهاءِ على أن  للزوجةِ  ق  الامتناعِ من تسُُليمِ نيسُُِ أن يكونَ المهرُ مُعج ا،  فقد ات يق

ُعج لِ 
ُُريعان (152)من أجلِ قبَضِ المهرِ الم َِ  نَحو  كان   (153)  وعلى هذا نص  التشُُُُُُُُُ ، على أ   هذا إذا كان المهرُ مُعج ا،

ا إن كُُان مُ:ج ا،   ، أو كُُان أجلُُُهُ غيَر معلوم   أمُُ  بالنص  عليُُه، أو ذكُِرَ المهرُ في العقُُدِ، و  يقُرَنْ بتعجيُُل  أو تأجيُُل 
 لليقهاءِ اجتهادان   ف ل يََِقُّ لها الامتناعُ؟أجا، صحيح،ا، ثُ َ ل  أجلُهُ قبلَ تسليمِ الزوجةِ نيسَها  

 

   383، ص3  الإقناع،ج392، ص9  البيان،ج471، ص2  عقد جواهر المدينة،ج288، ص2بدائ  الصنائ ،ج (149)
   200، ص4المهذب،ج (150)
 ( من الأ وا  السعودَ 40/1( من الأ وا  الأندن  والمادة )40عما بالمادة ) (151)
ُِدايُة،ج103الإجَُاع لابن المنُذن، ص (152)    280  جُام  الأمهُات، ص144، 143، ص3  الُدن المختُان،ج87، ص3  ا

،ج868، ص3لبير المختصُُُُُُُُُُُُُُر،ج ،  2  منتهى الإنادات،ج 200، ص7  المغ ،ج396  المنهُُاج، ص531، ص9  الحُُاوَ
ُُ مُؤجللا؛   119ص البحوث  الأ كام المتعلقة ل:خر الصُُداق  نونة الميلق  مجلة  انظر     ف ا المسللألة ت ثللفل.  أملا إذا كان كُلُّ

سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد )   251ُ 244صم 2008(، 83الإسامية، الرٌ
 ( من الأ وا  السعودَ 43/1( من الأ وا  الأندن  والمادة )60المادة ) (153)
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، والشُافعي ةُ في (154)هُُُُُُُُُُُُُُُُ( من الحنيية189هُُُُُُُُُُُُُُُُ(، ومُُم دي )150لا ُوزُ ِا الامتناعُ  وبه قا   أبو  نيية )  الأول:
عتَمَد (155)الأصُ 

ُ
أن  التسُليمَ قد وَجرَ على الزوجةِ قبل ُ لوِ  أجلِ المهرِ  فا   س:وعللوا قولهَ   (156)، والحنابلةُ في الم

ْْ  ق ها في التاجيلِ، والساقهُ لا يعود(157)يسقهُ ما وَجرَ عليها بحلُوِ  الأجلِ       (158)  ولأن  الزوجةَ أسقي
،  (161)، والشافعيةُ في وجه  (160)، والمالكية(159)هُُُُُُُُُُُُُ( من الحنيي ة182ُوز ِا الامتناع  وبه قا   أبو يوس  )  الثان:

يالبةِ به  فصانَ كما لو كان  الا    وقالوا:  (162)والحنابلة في وجه  
ُ
    (163)لأن  للزوجةِ الحق  في الم

أن ه ةُكنُ الجمُ  بين الاجتهادين  فلًن كان التاخ رُ في تسليمِ الزوجةِ نيسَها،  تى َ ل  الأجلُ    ويرى الباحثُ:     
لأمر  عائد  إلى الزوج  فلها الامتناعُ من التسُُُُُُُُُُُليمِ،  تى تقَبِضَ ما َ ل  من المهر  لأن  التقصُُُُُُُُُُُيَر من جهتِه  أم ا إن 

 اعُ  لأن  التقصيَر من قِبَلِها  كانْ هي السبرَ في التاخارِ  فليا ِا الامتن
َْ في اليقهِ الإسُُُُُُاميِ   أم ا في القانون  فيرى       وإن   ينُص  التشُُُُُُريعان على ُ كمِ هذه الباحثُ  هذا الذَ نأي

اليَرضِ ُُُُُُُُُُُُُ وهو كونُ المهرِ مُ:ج ا، أجا، صحيح،ا، إلى ما بعد الدخو   فتراخى التسليمُ  تى َ ل  الأجلُ ُُُُُُُُُُُُُ إلا  أن  
ْْ مُد ةي 42ُ كمَه يُسُُُُُُتيادُ من النظرِ في بعضِ النصُُُُُُوصِ  فيي الأ واِ  الأندنِ  جاء في المادة ) للمهرِ   (  "إذا عُي ن

 

ُُ 1322(، الميبعة اطيرية،  1الجوهرة النيرة  مُمد الحدادَ  )ط   289، ص2بدائ  الصُنائ ،ج  (154)   البحر  20، ص2جهُُُُُُُُُُُُُ
والكلامُ عندهس مُشللعر  بأنَّ المعُتمدَ     145، ص3  ابنُ عابدين في  ازُُُيته،جولم يذكرْ إلا أبا حنف ة   190، ص3الرائق،ج

   والله أعلمكلامُ الطرفين؛ أبي حنف ة ومحمد
،ج (155)   338، ص6  ااية المحتاج،ج396  المنهاج، ص531، ص9الحاوَ
   163، ص5  كشا  القناع،ج290، ص5اليروع،ج (156)
  163، ص5  كشا  القناع،ج200، ص7  المغ ،ج338، ص6  ااية المحتاج،ج395، ص9البيان،ج (157)
   289، ص2بدائ  الصنائ ،ج (158)
  145، ص3   ازية ابن عابدين،ج20، ص2  الجوهرة النيرة،ج289، ص2بدائ  الصنائ ،ج (159)
  من   257، ص3  زُُُُُُُُُُُرح اطرزُُُُُُُُُُُي،ج297،  248، ص2  الشُُُُُُُُُُُرح الكبير للدندير،ج176، ص5التاج والإكليل،ج  (160)

  426، ص3الجليل،ج
  338، ص6  ااية المحتاج،ج102، ص3  كنز الراغبين،ج395، ص9البيان،ج (161)
    311، ص8  الإنصا ،ج164، ص7  المبدع،ج290، ص5اليروع،ج (162)
  395، ص9البيان،ج (163)
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ُيُالبُةَ بُه إذا  ُل  الأجُلُ  
ُِا الم يُالبُةِ بُه قبُل ُ لوِ  الأجُلِ"  وييُهمُ من هُذا النصِ  أن  

ُ
لِ  فا ُوزُ للزوجُةِ الم ُ:جُ 

الم
، وما كان هذا زُُُُُانهَ  فلًن  ِا الامتناعَ من التسُُُُُليمِ  عَمَا، بالمادة ) ُيالبةُ به  فقد أصُُُُُبَ   الا 

(  60فلًذا كان ِا الم
ا  ُعج لِ" وفيها  "وِ

 َ قا الامتناعِ عند عدمِ دفِ  الزوجِ مهرَها الم
اَ  فقد جاء في المادة )      ا الأ واُ  السُُُعود هُ  "إذا ذكُِرَ أجلي معلومي  فيَحل   3/  39وقريري منه أيضُُُ، / أ( ما نصُُُا

ْْ المادة  ُيالبةُ به  لأن ه أضُُُُُُُُُُحى  الا   وبي ن
المهرُ بحلُو  الأجلِ"  وعلى هذا  إذا َ ل  قبلَ الدخوِ   ُ ق  للزوجةِ الم

ِْ الزوجي ةِ   تى تقَبِضَ مَهرَها الحا     " ( أن   "للزوجةِ  43/1)  الامتناعَ عن الدخوِ  والانتقاِ  إلى بي
ُعج لِ   الشللللرُ" الثالثُ:

ليتَ   تسُُُُُتعملَ   نقوُ  قبلَ أن (164)مُيالبةُ الزوجةِ بالمهرِ الم  عليها أن   ها في الامتناعِ الزوجةُ سُُُُُُ
 مُبتل، في الأصُُُلِ على لهرهِاالزوجَ   تيالرَ 

ياطَ المامَةِ في عَقد  ُُِ ها سُ َُُ التوادِ  والتراُ مِ  وهو  المكانمةِ و    تى تقيَ نيسُ
ا  زُُرطي يقتضُُيهِ مَنيقُ العقودِ  فلًنْ أ دُ العاقدين  رَ أيضُُ، الوفاءِ بالتزاماتهِ العَقْدي ةِ  سُُالهَ الآخرُ الوفاءَ، وإنْ   عن قصُُ 

 نامَ الغايةَ في الإعذانِ والإنذانِ  فليُكر نِْ اليلرَ  
ُُاعَتَئِذ  ليا ِا الامتناعُ  ألا    الشلللرُ" الرابعُ: ه  فسُُ ُُقهَ  كلًبرائهِا الزوجَ منه، أو هبتِها إل   يكونَ  قاها في المهرِ قد سُُ

    (165)من التسليمِ، ما دام أن  الزوجةَ أهلي ِذه التصرفات، وَفقَ الأوضاعِ الشرعي ة والقانوني ة
ُُقياتهِ عند مَن يراهُ من اليقهاء    لا  أ  الشلللرُ" الخامُ :  ُُقهَ ه دِ مُسُ ُُليمِ  قد سُ يكونَ  قاها في الامتناعِ من التسُ

ُُليمي    ُُبقَه تسُ ُُقوطُ الحق  في الامتناعِ إن سُ   فجم ورهُس قالوا:فقد تقد مَ الكامُ على أن  اليقهاءَ فريقان من  يثُ سُ
ها برضُُُُُُُُاها  سُُُُُُُُقهَ  قاها في الامتناعِ إذ ذاك  إن بالدخو  بات ياقهم، وإن باطلَوة عند  ْْ الزوجةُ نيسَُُُُُُُُ إن سُُُُُُُُل م

ُُ( ومَن وافقه  إذ يرَونَ أن  الحق  في الامتناع لا يُسقِيهُُ  150)  خِلافاا لأبي حنف ةالصا بين من الحنيي ةِ، والحنابلةِ    هُُ
ُعج لِ  

 التسليمُ  إن كانْ ذم ةُ الزوجِ مَشغولة، بالمهرِ الم

 

ُعج لِ ترى ازتراله ميول في أثناء كام اليقهاء على المهر المعجل  انظر  البيان،ج  (164)
يالبة بالمهرِ الم

ُ
  الروض  393، ص9والم
أ كام الأسُُُُُُُُُُرة في    25، ص11  الموسُُُُُُُُُُوعة اليقهية الكويتية،ج 255، ص5  ميالر أولي النهى،ج1270، ص3المرب ،ج

  386صم 1983(، دان الدان الجامعية، بيروت، 4الإسام  مُمد زلبي  )ط
ُُامية للأهد ، ص  (165) ُُريعة الإسُُُُُُُُ ُُداق في الشُُُُُُُُ ُُالةَ الإبراءِ من المهرِ أو هبته  الصُُُُُُُُ   الأ وا   273،  148،  147انظر مسُُُُُُُُ

   385  أ كام الأسُرة لشُلبي، ص147،  146  الأ وا  الشُخصُية لعبد الحميد، ص186،  185الشُخصُية لأبي زهرة، ص
 وا  السعودَ ( من الأ 38( من الأ وا  الأندن  والمادة )53وانظر  المادة )
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ا إن   يكُنْ  فلهُُا الحقا في الامتنُُاعِ بات يُُاقِ        هُُا، إمُ  َُُ ُُليم الزوجُةِ نيسُُُُُُُُُُُُ ُُبوقُ،ا بتسُُُُُُُُُُُُ هُذا إذا كُان الامتنُُاعُ مسُُُُُُُُُُُُ
   (166)اليقهاء

ُعج لَ كُل ه  فلو أد اهُ كُل ه  فليا ِا َ قي في الامتناعِ، أم ا إذا   يُ:دِ ه   الشللللللللرُ" السللللللللادُ :
كونُ الزوجِ   يُ:دِ  المهرَ الم

ُُير،ا  ُ ق  للزوجةِ الامتناعُ  ُُيءي، ولو نَُزْن،ا يسُ ُُيئ،ا منه، وبقي منه زُ هُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(  "  478  قا  الجوُي ا )(167)كُل ه، أو أد ى زُ
" هُُُُُُُُُُُ(  "فلًن أعياها  587  وقا  الكاسانا )(168)للمرأةِ  باُ نيسِها عن زوجِها   تى يتوفُ رَ الص داقُ عليها كَمَا،

ا  فلها أن تمنَ  نيسُُُُُها    لأن   ق  الحباِ لا يتجز أ، فا يبَيُلُ إلا بتسُُُُُليمِ كُلِ  البدِ ، كما في  المهرَ إلا دِنه،ا وا د،
َْ له الحبَاُ  620  وقا  ابنُ قُدامةَ )(169)البيِ " هُُُُُُُ(  "ولو بقَيَ منه دِنهمي وا دي  كان كبقاءِ جَيعِه  لأن  كُل  من ثب

     (170)بجميِ  البدِ ، كان له الحباُ ببعضِه، كسائرِ الديون"
هما تد ا على أن  ذم ةَ الزوجِ لا  أملا في القااون؛      فالتشُُريعان وإن   يُصُُر ِ ا بهذا الشُُرطِ، إلا  أن   واهرَ نُصُُوصُُِ

ُعج لِ، إلا هداءِ جَيعِهِ 
ا على أن  بقاءَ (171)تبرأُ من المهرِ الم َصُُُُُُُُدنَين التانلي ين ِما  قد نصُُُُُُُُ 

  ولأمر  آخرَ  وهو أن  الم

 

   297، ص2  الشُُُُُُُُُُُرح الكبير للدندير،ج767، ص2  المعونة،ج288، ص2  بدائ  الصُُُُُُُُُُُنائ ،ج87، ص3اِداية،ج  (166)
مللا خلا    397، ص3  الإقنُُاع،ج119، ص2   منتهى الإنادات،ج338، 6  اُُايُُة المحتُُاج،ج379، ص7ليُُة المحتُُاج،ج

  83، 82، ص9انظر  المحلى،ج ابن حزم.
  ميالر أولى  164، ص5  كشُا  القناع،ج30، ص3  زُرح منتهى الإنادات،ج172، ص13 ازُية ابن عابدين،ج  (167)

  228، ص5النهى،ج
  172، ص13ااية الميلر،ج (168)
  288، ص2بدائ  الصنائ ،ج (169)
  201، ص7المغ ،ج (170)
ُعج ل  فقد    (171)

ُُِ  الزواجِ قبلَ الدخو   للعجزِ عن دف  المهر الم ُُالةِ فسُُ ُُالةِ على مسُُ وفي الأ وا  الأندن ةُكن قياسُ هذه المسُُ
ْ المادة ) فللزوجةِ أن تيلرَ    المعُجلل كُللُِ أو بعضللللُ؛( على أن ه  " إذا ثبْ قبل الدخو  عجزُ الزوجِ عن دفِ  المهرِ  139نصُُُُُ 

 من القاضي فسَ  الزواج    " 
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ُعج لِ، ولو يسُُُُُير،ا  كباقي جَيعِه
ا منه  يَصُُُُُدُقُ عليه أن ه   ي:دِه  (172)بعض  من المهرِ الم   وعلى هذا  فلو أد ى بعضُُُُُ،

 فجاز  ينئذ  للزوجةِ الامتناعُ من التسليم 
ِ  الزوجةِ في اسُُُتعماِ  الحقِ  في الامتناعِ من التسُُُليمِ  هن يكونَ قَصُُُدُها من الامتناعِ    الشللرُ" السللابعُ: عَدمُ تعسُُُا

ْْ هذا القَصُُدَ، و  على الحصُُو َ  ذَت َ قِ ها في تَسُُل مِ مُعج لِ مهرهِا  أم ا إذا ِقضَُُ بالزوجِ  فلًن    مُضُُان ةِ لل الامتناعَ اتُ 
 ه  رامي في البالنِ فعلَها وإن كان صحيح،ا في الظاهرِ، إلا  أن  

 المعَُجَّلَ  هام رَ   لتِقبِضَ في آثارِ امتناعِ الزوجةِ من تسلفسِ ا سِ ا؛    ال رع الثان:
ها         ْْ الزوجةُ من تسُُُُُُُليمِ نيسُُُُُُُِ ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ إذا امتنع

ف ل تأثمُ شلللللرعاا؟ وهل تعُدُّ  شلللللزاا؛ تسلللللقطُ    الم
ُُ؟   ا قتُ ا؟ :الات  نديرُ    وهل لها السلللللل رُ بغِ  إذاُِ، أو الامتناعُ من السلللللل رِ والخروجِ مَعَ ُُُ للإجابةِ عن هذه السُُُُُ

 فمن ذل :الكامَ على تبِيانِ أهمِ  آثان امتناعِ الزوجةِ من تسليمِ نيسِها  
، با امتراء  فقد تقر نَ   الأ رُ الأولُ: ا على َ ق   ْْ إلا  لأا  ْْ الذَ فعل انتياعُ الإثُِ عن الزوجة دِلنة،  لكواِا ما فَُعَل

ُسانعةُ إلى أداءِ الحقِ  الذَ عليه، وهو  
أنَ الزوجةَ تستحقا المهرَ لجر د العقدِ  فكان من الواجرِ زرع،ا على الزوجِ الم

ُعج لُ، ولم ا   
 يكُنْ زيءي من ذلك  ساغَ ِا الامتناعُ  تى يَصلَها َ قاها، من غيِر تأثيم المهرُ الم

ُُقِيُ،ا   الأ رُ الثلان: ُُوز،ا مُسُُُُُُُُُُُُ ، ولا يعُُدا هُذا منهُا نشُُُُُُُُُُُُ ةَ امتنُاعِهُا  لأن  امتنُاعَهُا بَحق  ُُتحقُاقُ الزوجُةِ النيقُةَ مُُد  اسُُُُُُُُُُُُ
ُُروعيُة  (173)للنيقُة ُُليم أو بعُدَه عنُدَ مَن قُا  من اليقهُاءِ لشُُُُُُُُُُُُ   هُذا  ولا فرقَ في ذلُك إن كُان امتنُاعُهُا قبُلَ التسُُُُُُُُُُُُ

ُُ( ومَن وافقَهُ، خِاف،ا للجمهون، كما تقدم  وهانذا أسوقُ لكَ لَرَف،ا من 150الامتناع بعد التسليم  كابي  نييةَ ) هُُُُ
ُِذا الحقِ     ُقر نةِ 

ُُوصِ اليقهيُ ةِ الم ُُرُ على الزوجِ    :الحن فللةقوُ   فمن ذلل :  النصُُُُُُُُُُُُ ولو كُانُْ المرأةُ مُانعُة،   الن قلةُ "
ُعجُ ل"

هُا بَحق    كُالمنِ  لقبضِ مهرهُِا الم َُُ ْْ لُه زوجتُُه أن يُدخُلَ عليهُا ويب ،    الملالكفللةِ:  وقوُ   (174)نيسُُُُُُُُُُُُ "فيمَنْ أذِنُ

 

،  3  زرح منتهى الإنادات،ج 201، ص7  المغ ،ج172، ص13   ازية ابن عابدين،ج288، ص2بدائ  الصنائ ،ج  (172)
  228، ص5  ميالر أولى النهى،ج164، ص5  كشا  القناع،ج30ص

  110أجََ  اليقهاءُ على أن  الناززَ لا تستحقا النيقةَ  الإجَاع لابن المنذن، ص (173)
عتمدُ عندهم، سواء  194، ص4البحر الرائق،ج  (174)

ُ
َُ أبي  نييةَ ُُُُُُُُُُُُُُ خاف،ا للصا بين ُُُُُُُُُُُُُُ وهو الم   بتصر    يسير   هذا هو نأ

ُُاها    ها بعد ما دخلَ برضُُُُُُُُ َُُ ْْ نيسُُُُُُُُ أكان قبلَ الدخو  أم بعدَه  وبين  هذا اطِاَ  علماءُ الحنيي ة  قا  الكاسُُُُُُُُُُان  "ولو منع
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ُُيِه، وأم ا النيقةُ  فهي ِا   ُُى له بنصُ ُُداقَ، قا  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مالك ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ذلك ِا، إلا أن ترضُ ها   تى تأخذَ الصُ َُُ وتمنعُه نيسُ
ُُليمِ الصُُُداقِ  الشللافعفة   وقوُ  (175)عليه" ها الوليا  بسُُُبر عدمِ تسُ َُُ ها، أو َ بَسُ َُُ ْْ نيسُ ُُ اسللت قَّْ    "وإذا َ بَسُ
ُُيَر منه"مُدلةَ الحب ِ وغيرهَا وجوبا،    الن قةَ  ها   تى الحنابلة  وقوُ  (176)  لأن  التقصُُُُ ُُِ   "ولزوجة  قبلَ دُخو   مَنُ  نيسُُُُ

، لا مُ:ج ا، َ ل ،  ُُ الن قةُ تقبضَ مهر،ا  الا      (177)، والسيرُ با إذنهِ"ولها زمَنَ
ْْ للزوجةِ   التشلريعينفلًذا تقر نَ هذا  نقُر نُ أيضُ،ا أن         ا قد أوجب من خِاِ  النصُوصِ التي سُُقناها غيَر ما مَر ة  أا 

ُعَج لَ  هامهرَ  لتِقبِضَ َ ق  النيقةِ لالما تمتنُ   
النشُُُُُُُُوزِ، ولا يَسُُُُُُُُقهُ  قاها في النيقةِ ، ولا لُلُ  عليها وصُُُُُُُُُ   (178)  الم

ا تعتصُمُ بهذا السُبرِ  اَ  فمذهبُهُ أن  الزوجةَ يسُقهُ  (179)مُيلق،ا في الأ وا  الأندنِ ، ما دام أا    أم ا الأ واُ  السُعود
ُُكنَ   سُُُُ

َ
ُُرطِ أن يكونَ الزوجُ قد هي اَ ِا الم ، على زُُُُ ها المهرَ الحا   ُُِ ْْ بالدخو  قبلَ قبضُُُُ ُُي  قاها في الامتناعِ إذا نَضُُُُ

ناسرَ 
ُ
ْْ ُ والحاُ  هذه ُ يكونُ امتناعُها غيَر مَشروع  مُسقه  َ ق ها في النيقة(180)الم      (181)  وعلى هذا  فلو امتنع

 

"  بُُدائ   ا بغير َ ق   لاسُُُُُُُُُُُُُُتييُُاءِ مهرهُُِا  فلهُُا النيقُُةُ عنُُد أبي  نييُُةَ  لأنُُ ه مَن ي بحق   عنُُده  وعنُُدهُُا لا نيقُُةَ ُُِا  لكونُُِه منعُُ،
  373، ص3وانظر  العناية،ج  19، ص4الصنائ ،ج

يثبتون  ق  النيقةِ لغير المدخو  بها  بشُُُُُُُُُُُُُروط أنبعة  هي     المالكفلةَ    هذا  وإن   456،  455، ص4النوادن والزلدات،ج  (175)
ُُر الزوج  اليواكه الدوان،ج ُُرح 23، ص2بلوغ الزوج، وإلاقة الزوجة الوطْء، ودعاء الزوج للدخو   قيقة أو  كما، ويسُ   زُ

ُُي،ج ها من الدخو   لتقبض الم184،  183، ص4اطرزُُُُُُ َُُ هر المعجل  جان  على   فلًثباتُ الحقِ  في النيقة للزوجةِ المانعةِ نيسُُُُُُ
 أصلهم في النيقات  لأن  الزوجةَ داعيةي إلى الدخوِ ، والتقصيُر من قِبَلِه 

  وانظر  أسُُُُُُُُُُُُُُل  406، ص3جم   1950التجريُُد لني  العبيُُد  سُُُُُُُُُُُُُُليمُُان البُجيرمي  )ط أخيرة(، دان اليكر العربي،    (176)
  434، ص3الميالر،ج

  397، ص3  وانظر  الإقناع،ج119، ص2منتهى الإنادات،ج (177)
 ( من الأ وا  السعودَ 51(، )1/ 43( من الأ وا  الأندن  والمادتين )60استناد،ا إلى المادة ) (178)
 ( 60استناد،ا إلى المادة ) (179)
 ( 43/2استناد،ا إلى المادة ) (180)
 ( 55استناد،ا إلى المادة ) (181)
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تنعة، من النُقلةِ إلى (182)ومن التيبيقاتِ القضُُُائي ة أن  الزوجةَ قد تُيالرُ بالنيقةِ       ، فيدفُ  الزوجُ بالنشُُُوزِ  لكواِا ٍُ
ِْ الزوجي ةِ مثا،  ُعج لَ (183)بي

  (184)  فتدفُ  هي دفعَهُ هن  امتناعَها بَحق    لكونِ زوجِها   يُسل مْها مهرَها الم
ا الحقا في   الأ رُ الثالثُ: ا أيضُُُُُُُُُُُُ، للزوجةِ مُد ةَ الامتناعِ من التسُُُُُُُُُُُُليم  الحقا في اطروجِ والسُُُُُُُُُُُُيرِ بغيِر إذن الزوجِ، وِ

  ولِشُُُُدِ  مَعاقدِ المسُُُُالةِ  اعتضُُُُدُ بحكايةِ جَُل  من (186)من اليقهاءِ  جَاعةي   هذا ما قر نهُ (185)الامتناعِ من السُُُُيرِ معه
ها إذا أناد الزوجُ أن   من ا:أقواِ  اليقهاءِ في ذلك   بها أو يياها   تى   يسللللللافرَ قوُ  الحنيي ة  "للزوجةِ أن تمنَ  نيسَُُُُُُُُ

ْْ نيسَُها ووَلِئها برضُاها    وليا للزوجِ أن ةنعَها من   من منزلهِِ   تى  السل رِ والخروجِ تأخُذَ مهرَها منه ولو سُل م
ها، (187)يوُفي ها َ ق ها" ُُِ ُُليمِ نيسُُُ ُُلُ مذهرِ المالكي ة  للزوجةِ منُ  تسُُُ م  الزوجِ قبلَ الدخو    تى والسلللل رُ   و اصُُُ

  (189)بغيِر إذنهِ"  الس رُ   وقوُ  الحنابلةِ  "و يثُ قلُنا  ِا منُ  نيسِها  فلها (188)تقبضَ المهرَ الحا   
ِْ الزوجي ةِ  في  الباحثُ   ويرى      ُُليمِ بالدخوِ  والنُقلَةِ إلى بي ُُكاَ  قبلَ التسُ ُُيرِ واطروجِ  أن ه لا إزُ الامتناعِ من السُ

تقدير،ا    أم ا إذا ت  التسُُليمُ بالدخوِ  والزفاِ   فليا للزوجةِ اطروجُ والسُُيرِ بغيِر إذنِ الزوجِ   معه، والسُُيرِ بغيِر إذنهِ 

 

 ( من الأ وا  السعودَ 1/ 43( من الأ وا  الأندن  والمادة )60استناد،ا إلى المادة ) (182)
 ( من الأ وا  السعودَ 55( من الأ وا  الأندن  والمادة )60استناد،ا إلى المادة ) (183)
 ( من الأ وا  السعودَ 1/ 43( من الأ وا  الأندن  والمادة )60استناد،ا إلى المادة ) (184)
ا من اليقهاء ُعلونَ الامتناعَ من السُُُُير، والسُُُُيرَ بغير إذن الزوج قسُُُُيمين لامتناع من التسُُُُليم والوطء     (185) هذا  وإن  بعضُُُُ،

ُُ أن أجعلهما أثر،ا لامتناع من التسليم، كما يظهرُ لي من مذهر الحنابلة  ولشيء آخر  وهو أن  أصلَ   ُُ اجتهاد،ا ُُُُُُ ُُُُُُ ُْ ولذا نأي
 تسليم، وغيرهُا مَصاديق ِا  والله أعلم  المسالةِ الامتناعُ من ال

لَ  وللمزيد يرُجَ  إلى المصُُُادن    (186) على تيصُُُيات  نحجزُ القلمَ عن إيرادِها  لأن الغرضَ الإزُُُانةُ إلى أصُُُلِ اليكرةِ، وقد َ صَُُُ
شان إليها في اِوامش الآتي ة 

ُ
 الم

ا  اِداية،ج155، ص2تبيين الحقائق،ج  (187) ،ُُ ُُ    143، ص3  الدن المختان،ج87، ص3  وانظر أيضُُُُُُُُُُُ ختان،  146ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
  الم

  344ص
،  423، ص3، ص3  من  الجليل،ج394، ص3  وانظر أيض،ا  التوضي  طليل،ج434، ص2الشرح الصغير للدندير،ج  (188)

424  
  119، ص2  منتهى الإنادات،ج291، ص5  وانظر أيض،ا  اليروع،ج397، ص3الإقناع،ج (189)
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ا ِا الامتناعُ من الوَطْءِ، و للعُرِ  ا ترام،ا و  لحقِ  القِوامةِ، ، إ   ُُيرِ واطروجِ معهالاجتماعيِ    هذا إذا أنادتْ الزوجةُ  السُ
ُعج لِ، أو لعَجزهِ عنه 

يلِ الزوجِ في أداءِ المهرِ الم
َ
       استعماَ  سُليتها في الامتناعِ من التسليم بعد الدخوِ   لم

ا، على أن ه بالعَودِ إلى التشُُُُُريعين هذا        ما جَو زاَ (190)وإن  لا نظيَر ِذه المسُُُُُالةِ في القانون نصُُُُُ    كُن ا قلُنا قبلُ إا 
للزوجةِ الامتناعَ من تسليمِ نيسِها بشرولِهِ، و يثُ جازَ ذلك  جازَ ِا الامتناعُ من السيرِ مَعَه، والسيرُ بغير إذنه،  

  ُوز  وإلا  فا
ُُليمِ رمانُ الزوجِ من   الأ رُ الرابعُ: ُُليمِ ك   (191) قِ ه في التسُ ِْ الزوجي ةِ والدخوِ  قبلَ التسُ   ،( 192)انتقاِ  الزوجةِ إلى بي

ُُليمِ  وكالتمكيِن من ُُليمِ مُيلق،ا  ،الوطءِ بعد التسُُُُُُ ، وعند القائلين (193)عند القائلين أن  َ ق  الزوجةِ لا يسُُُُُُُُقهُ بالتسُُُُُُ
هرِ 
َ
  (194)بالسقوطِ، إن زابَ التسليمَ عَيري  كعير  في الإنادةِ، أو عَير  في الم

:هذه هي أهما الآثانِ        ها سُُُُُقوطُ  قِ ها في   ويثورُ هُنا تسللللا ل  هل يترت رُ على امتناعِ الزوجةِ من تسُُُُُليمِ نيسُُُُُِ
ُعج لِ؟

 فسِ  الزواجِ، أو  قِ ها في المهرِ الم
ُُليمِ في َ ق ِ       لِ  فللزوجُةِ أن بادئُ ذَ بَُدء   نقوُ  لا يُ:ث رُِ امتنُاعُ الزوجُةِ من التسُُُُُُُُُُُُ ُعجُ 

ُُِ ، والمهرِ الم يهُا  اليسُُُُُُُُُُُُ
ِْ ذاتهِ ِا أن تُيالرَ بيَسُُُُُُُِ  الزواجِ، على أن  من زُُُُُُُرطِ للرِ اليَسُُُُُُُِ  أن  تسُُُُُُُتعملَ َ ق ها في الامتناعِ، وفي الوق

 

َِ  43( من الأ واِ  الأندن ِ  والمادةِ )60المادةِ ) (190)  ( من الأ واِ  السعود
ُُليم  فبداهة،  رَمَْ    (191) ْْ الزوجةُ  ق ها في الامتناع من التسُُُُ ُُتعمل هذا الأثرُ هو جوهرُ الامتناع  فهو نتيجةي منيقيةي  فلًذا اسُُُُ

 الزوجَ من  قوقه 
 انظر  اليرع الأو  من الميلر الثالث  (192)
 انظر  اليرع الثان من الميلر الثالث  (193)
 انظر  اليرع الثالث من الميلر الثالث  (194)
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ْْ المحكمةُ عَقدَ الزواجِ  فا امتناعَ بَداهة،  وسُُُُقه  قاها في المهرِ    (195)يكونَ قبلَ الدخو ِ  ا  (196)فلًذا ما فسُُُُخ   وِ
، كسائرِ الديون    ُعج لِ، قبلَ الدخوِ  وبعدَه  لكونهِِ دين،ا  الا 

 أيض،ا  أن تُيالرَ بحقِ ها في المهرِ الم

 

ُُتناد،ا إلى المادة )  (195) ( من الأ وا  السُُُُُُُُُُُُعودَ  ذكرِ قبلُ أن جَهونَ اليقهاءِ  106( من الأ وا  الأندن  والمادة )139اسُُُُُُُُُُ
ُعج ل قبل الدخو ، لا بعده   

َُُ   للعجزِ عن المهر الم   وهس المالكفة، والشللللللللللافعفة في الأ  ر، والحنابلة في وجُ.جو زوا اليسُُُُُُُُُُُ
  أسُُُُُُُُُُُُُُل 462  المنهُاج، ص177، ص5  التُاج والإكليُل،ج373، ص4  الُذخيرة،ج1023، ص2انظر  بُدايُة المجتهُد،ج

    312، ص8  الإنصا ،ج166، ص8  المغ ،ج441، ص3الميالر،ج
( من الأ وا  السُُُُُُُُُُُُُُعودَ  أمُا الأ وا  الأندن  فلم ينص  على ذلُك  غيَر أن  الاجتهُادَ  112/2اسُُُُُُُُُُُُُُتنُاد،ا إلى المُادة ) (196)

ُُدأ  انظر  قران نقم ) المبُُ ُُذا  تاني     12003(، وقران نقم )24/1/56تاني     9038القضُُُُُُُُُُُُُُُُُُائي  الشُُُُُُُُُُُُُُرعي  الأندن  قرن هُُ
ا في المثللللللللادر ال ق فة:   21،  19، ص2(  القضُُُُُُُُُُُال والأ كام لداود،ج19/3/62   ااية  400المنهاج، ص  وااظر أيضللللللللا

حتاج،ج
ُ
  389، ص3  الإقناع،ج115، ص2  مُنتهى الإنادات،ج355، ص6الم
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 الخاتمة
 فيها النتائجُ، والتوصياتُ    

 النتائج: من أهملِ ا:أولا: 
من الوطءِ والاستمتاعِ ونحوه،   هُ تمكينُ أو    طلَوةِ اأو  بها، خو ِ لد  من ا   زوجَ ال  هانيسَها  تمكينُ    الزوجةِ تسليمِ بيرُادُ   للللللل 1

هُاالزوجُةِ  امتنُاعِ وميهومُ     دخُلَ بهُا  قُد   إن كُان  ُُِ ُُليمِ نيسُُُُُُُُُُُُ   بين أو  زوجِهُا بهُا  هُا وبيَن دخو ِ أن لوَ  بينَ   من تسُُُُُُُُُُُُ
   بيَن تمكينِهِ من الوطء ونحوهِ بعد دخولهِ بهاأو    خَلوتهما

ُعج لُ هن ه  الماُ  الواجرُ على الزوجِ تسليمُهُ للزوجةِ  لجُر دِ تمامِ العَقدِ، وقبلَ الدخوِ ،   لللللل 2
و  يرَتبهْ  يعُر ُ  المهرُ الم

 هجل  صحي   بعدَهُ 
، بل ُوزُ تأجيلُهُ كُلِ هِ، أو بعضِه  فقه،ا وقانوِ،  ل 3 رُ أن يكونَ المهرُ مُعج ا، َُ  لا 
 يُستحرا تقديُ زيء  من المهرِ قبلَ الدخوِ ، ولو َ صَلَ الدخوُ  دونهَ  فمَكروهي  ل 4
وزُ للزوجةِ الامتناعُ من تسليمِ نيسِها    ل 5 ُعَج لَ   هامهرَ  لتِقبِضَ َُ

ْْ بعد التسليم  فا    الم ُوزُ  فقه،ا وقانوِ،  وإذا امتنع
ةِ، ومَنْ وافقَهم، وكُُذا في الأ واِ  الأندنِ   واختُُانُ  ا للحنييُُ  َِ   خِافُُ، ُُعود عنُُدَ الجمهونِ، وكُُذا في الأ واِ  السُُُُُُُُُُُُ
ها عالِمة، بيسُانهِِ أو إعسُانهِِ  فلها الامتناعُ في اليسُانِ، وليا ِا   ْْ نيسَُ َيزُ  إن سُل مَ

البا ثُ التيصُيلَ من  يثُ الم
ضروبِ ذلك في الإعسانِ، إلا

َ
  بعدِ انقضاءِ الأجلِ الم

َهرُ مَعيب،ا  ل 6
 للزوجةِ الامتناعُ بعد تسليمِ نيسِها  إذا زابَ إنادتَها عَيري من عيوبِ الإنادة، أو كان الم

َهرِ مُعج ا، أصُالة، عندَ فريق      كونُ العَقدِ صُحيح،ا  من ا:يُشُترطُ في امتناعِ الزوجةِ جََهَرةَي من الشُروطِ   لللللللللللل  7
وكونُ الم

ُُقوطِ َ قِ هُا في للبُِهِ    و  يُ:دِه الزوجُ كُلُ هُ    من اليقهُاءِ  ُُقوطِ َ قِ هُا في الامتنُاعِ عنُدَ مَنْ يراهُ من   وعَُدَمُ سُُُُُُُُُُُُ أو سُُُُُُُُُُُُ
 اليقهاءِ 

ُُز،ا  فا تأثُُ دِلنة،   مَنخولُها:يَترت رُ على الامتناعِ لائيةي من الآثانِ   للللللللللللللل 8 ةَ     لا تعُدا الزوجةُ ِزُُ ُُتحِقا النيقةَ مُد  وتَسُُ
ا السيرُ واطروجُ بغيِر إذنهِِ   امتناعِها  مَعَهُ  من السيرِ واطروجُ   أو الامتناعُ    وِ

، وإن كان ثَُ  فرقي  فاولهُُ إلى ل 9 يت يقُ التشريعانِ في كثير  من القواعدِ القانوني ةِ، لكواِما يقَبسان من اليقهِ الإساميِ 
َصدنِ التانليِ   فهو  

َِ  الم  مَذهرُ الحنيي ةِ في الأ واِ  الأندنِ ، ومَذهرُ الحنابلةِ في الأ واِ  السعود
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 ثاافاا: التوصفات: من أهسلِ ما يوُصا بُ الباحثُ:  

ُُو  ،تعَميقُ البحثِ اليقهيِ  والقانونِ  في هذا الموضُُُُوع للللللللللللللل 1 ُُة، تيبيقي ة،  من َ يثُ امتدادتهُُ في التيبيقِ   تُهُ دناسُُ دناسُُ
 القضائيِ  

ُعج لِ  لُتانة،، عالمة،  عسانهِ  أن ينُص  التشريعان على   لل 2
إذا سل مَْ الزوجةُ نيسَها  بالد خوِ ، قبلَ قبَضِ المهرِ الم

ا العَودُ إلى الامتناعِ    سُُقهَ  قاها في الامتناعِ من التسُُليمِ، على أن ةُهلَ مُد ة، بات ياقِهما، أو بتقدير  من القاضُُي  وِ
هلةِ، أو بانتهائها

ُ
ُُرَ في أثناءِ الم ُُانهِ  وتمادى الزوجُ في مَيلِه  متى أيسُ ها  لُتانة،، عالمة، بيسُ َُُ ُُل مِْ الزوجةُ نيسُ   وإذا سُ

 فلها الحقا في الامتناعِ من التسليمِ 
 استمدادُ القاعدةِ القانوني ةِ من الاجتهاداتِ اليقهي ةِ، الأكثرِ لقيق،ا للمَصلحةِ، ومُائَمة، للواقِ   ل 3
نَنِ الأنظمةِ في المملكةِ العربي ةِ   للللللللللللل 4 ، على سَُُ اِسُُتمدادُ التشُُريعاتِ الموضُُوعي ةِ من الشُُريعةِ الغر اءِ، واليقهِ الإسُُاميِ 

 السعودي ة  
 آلهِِ وصَحبِهِ وسَل مَ تسليم،ا كثير،ا على انتهى البَحثُ، بَحمدِ اِلله  وصل ى اللهُ على مُُم دِ و               



                                            
 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة  - امتناع الزوجة من تسليم نفسها؛ لتقبضَ مهرَها المعجل

  محمود عبد الرحمن العلوان . د 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

2462 

م(2025هـ / مارس 1446(، )رمضان 4(، العدد )18المجلد ) -القصيم جامعة  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 ثادر والمراجع  بُ  المَ 
  ُ ُُر ، أو    :تنبفل ُُر ، أو مكُان نشُُُُُُُُُُُُ ْْ المراجُ  أليبُائيُ ا على أسمُاءِ الكتُر  وكُُلا مرج   ذكُرَ من غيِر لبعُة ، أو ِزُُُُُُُُُُُُ نتُ بُ

 تاني    فهو من دواا      
 القرآن الكري   1
ُُغير أ ُد  ني (، مكتبُة اليرقُان، عجمُان،  2)طبن المنُذن     مُمُد بن إبراهيم  جَُاع الإ  2 (، )لقيق  صُُُُُُُُُُُُ

 هُ 1420الثقافية، نأس اطيمة، مكتبة مكة  
ُُرح عُمدة الأ كام   3 ُُنة،  1)ط  ابن دقيق العيد  إ كام الأ كام زُُُُُ ُُاكر(، مكتبة السُُُُُ (، )لقيق  أ د زُُُُُ

 هُ 1418القاهرة،  
 م 1990، الكويْ،  (، دان القلم2)طعبد الوهاب خا   أ كام الأ وا  الشخصية    4
 م 1983، بيروت،  الدان الجامعيةدان  ، (4)ط مُمد زلبي   أ كام الأسرة في الإسام   5
ُُامي ة   6 ُُريعة الإسُُُُُ ُُداقِ في الشُُُُُ ُُالة ماجسُُُُُُُتير غير منشُُُُُُُونة، الجامعة    العَمْرَعبد الكري  أ كامُ الصُُُُُ نسُُُُُ

ُنو نةَ، السعودي ة
 م 1985، الإسامي ة، المدينة الم

(، )ناجعُه، وخر ج أ ُاديثُه، وعل ق عليُه  مُمُد عيُا(، 1)طبن العربي   أ كُام القرآن  مُمُد بن عبُد الله    7
 دان الكتر العلمية، بيروت  

سُُُُُُة العامة للبحوث العلمية   نونة الميلق   كام المتعلقة ل:خر الصُُُُُُداق الأ  8 مجلة البحوث الإسُُُُُُامية، الرٌ
 م 2008، (83والإفتاء، العدد )

 (، دان اليكر العربي، القاهرة 2  )طزهرة  أبو    مُمد الأ وا  الشخصية  9
، (، ميبعة السُُُُُُُعادة3)ط عبد الحميد   مُمد مُُيي الدين الشُُُُُُُريعة الإسُُُُُُُامية  وا  الشُُُُُُُخصُُُُُُُية في الأ  10

 م 1966القاهرة،  
  دان الكتاب الإسامي، بيروت   أبو تك زكرل الأنصانَ  أسل الميالر   11
ُُيه وخرج أ اديثه  زكرل عميرات(، دان  1)ط  زين الدين بن ُ يم   زُُُُُُُُُُُباه والنظائر الأ  12 (، )وضُُُُُُُُُُُ   وازُُُُُُُُُ

 م   1999الكتر العلمية، بيروت، 
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ُُرا  على مُذاهُر العلمُاء الإ  13 (، 1)ط بن المنُذن   مُمُد بن إبراهيم زُُُُُُُُُُُُ ُُانَ (، )لقيق  أبو  ُاد الأنصُُُُُُُُُُُُ
 م 2005مكتبة مكة الثقافية، نأس اطيمة، 

 هُ 1420مكتبة أيوب، كانو )نيجيرل(، أ د الدندير  أقرب المسالك    14
اوَ  قنُاع الإ  15 (  )لقيق  عبُد الله التركي(  لبعُة خُاصُُُُُُُُُُُُُُة بُدانة الملُك عبُد العزيز،  3)ط  موسُُُُُُُُُُُُُُى الحجُ 

 هُ   1423الرلض، 
 هُ 1410دان المعرفة، بيروت،   الشافعي  مُمد بن إدنيا م الأ  16
 دان إ ياء التراث العربي، بيروت    المرِداوَعاء الدين   نصا  الإ  17
 عا  الكتر، الرلض   القرافي  أ د بن إدنيا  أنوان البروق في أنواع اليروق   18
 (، دان الكتاب الإسامي، بيروت 2)ط  زين الدين بن ُ يم   بحر الرائق ال  19
حيه ال  20

ُ
 هُ 1414(، دان الكتبي، 1)ط مُمد بن بهادن الزنكشي  بحر الم

(، دان ابن  1)طالحييد"    ابن نُزُُُُُُُُُُُُُد "  بداية المجتهد  أبو الوليد مُمد بن أ د    21 (، )لقيق  ماجد الحموَ
 م 1995 زم، بيروت،  

 هُ 1406(، دان الكتر العلمية، بيروت، 2)ط عاء الدين الكاسان  بدائ  الصنائ    22
ُُافعي ال  23 (، دان المنهاج،  العمران  تك بن أبي اطير بيان في مذهر الإمام الشُُُُُُُُُ ُُم النونَ )اعتل به  قاسُُُُُُُُُ

 جُد ة 
 دان الكتر العلمية، بيروت مُمد بن يوس  المواق   تاج والإكليل   ال  24
  دان الكتاب الإسامي، بيروت الزيلعي   عثمان بن علي   تبيين الحقائق  25
 م 1950)ط أخيرة(، دان اليكر العربي،    البُجيرميسليمان    تجريد لني  العبيد ال  26
(، )لقيق  مركز الدناسُُُُُات اليقهية والاقتصُُُُُادية(  دان السُُُُُام، القاهرة،  1)طأ د القدونَ   تجريد  ال  27

 م 2004
ُُر     28 ختصُُُُُُُُُُُُ

ُ
(، )لقيق  أ ُُُُد  يُُُُر، و ُُُُافظ خير(، مركز  يبويُُُُه، دبلن،  1)طبهرام الُُُُدميَر   لبير الم
 م 2013
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حتاج   29
ُ
 (، دان إ ياء التراث العربي، بيروت   1)ط  مُمد بن  جر اِيتمي  لُية الم

(، )لقيق   سُُُُُُُُُين الدهان(، دان الغرب الإسُُُُُُُُُامي،  1)ط  بن الجاب   عبد الله بن الحسُُُُُُُُُين تيري  ال  30
 م 1987بيروت، 

 هُ 1412دان الكتر العلمية، بيروت،   مُمد التمرتازي  تنوير الأبصان   31
ُُعود تهذير ال  32 (، )لقيق  عاد  عبد الموجود وعلي معوض(، دان الكتر  1)ط البغوَ  الحسُُُُُين بن مسُُُ

 م 1997العلمية، بيروت، 
 م   2012اليضل الدميالي(، دان ابن  زم، بيروت، (، )لقيق  أبي1)ط  توضي   خليل بن إسحاقال  33
(،    (، )لقيق  أبي1)ط  بن الحُُاجُُر   جَُُا  الُُدين بن عمر  جُُام  الأمهُُات   34 ُُرَ عبُُد الر ن الأخضُُُُُُُُُُُُ

 هُ 1419اليمامة، دمشق، بيروت، 
(، )لقيق  عبد الله التركي(، دان هجر، 1)ط  اليبَر   مُمد بن جرير  جام  البيان عن تأويل آَ القرآن   35

 م   2001القاهرة،  
ختصُُُُُر  مُمد بن إسماعيل الج  36

ُ
سُُُُُند الصُُُُُحي  الم

ُ
(، دان التاصُُُُُيل، القاهرة، بيروت، 1)طالبخانَ  ام  الم
 م   2012

 هُ 1322(، الميبعة اطيرية،  1)ط مُمد الحدادَ   وهرة النيرة الج  37
 دان إ ياء الكتر العربية      مُمد الدسوقي على الشرح الكبير للدنديرالدسوقي   ازية  38
ُُية على زُُُُرح اطرزُُُُي  عل  39 ُُر خليل، دان  العدوَ   بن أ د   ي ازُُ ميبوع م  زُُُُرح اطرزُُُُي على لتصُُ

 اليكر 
 م   1995دان إ ياء الكتر العربية،  أ د القليوبي    ازية على زرح المحلي على المنهاج     40
(، )لقيق  علي معوض وعُاد  عبُد الموجود(، دان الكتُر  1)ط  علي بن مُمُد الُماوندَ  اوَ الكبير الحُ  41

  م1994العلمية، بيروت، 
 هُ 1412دان الكتر العلمية، بيروت،  مُمد بن علي الحصكيي  دن المختان   42
 (، )تعرير فهمي الحسي (، دان الجيل، بيروت 1)طعلي  يدن  دُنَن الحكام زرح مجلة الأ كام     43
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 دان إ ياء الكتر العربية، بيروت  "منا خسرو"  مُمد بن فراموز  غرن الأ كام دُنَن الحكام في زرح    44
تعلقة بالمهر ال  45

ُ
، ألرو ة دكتوناه، غير منشُُُُُونة، الجامعة الأندنية، عم ان، الأندن   مُمد الكيان  دعاوى الم

 م 2007
 عا  الكتر، الرلض   منصون البهوتي دقائق أولي النهى     46
47  ُُ (، )لقيق  مُمُُد أبو خبزة(، دان الغرب الإسُُُُُُُُُُُُُُامي، بيروت، 1)طالقرافي     إدنياأ ُُد بن    ذخيرة ال

 م 1994
ختان   48

ُ
حتان على الدن الم

ُ
 هُ 1412دان الكتر العلمية، بيروت،  بن عابدين  مُمد أمين بن عمر  ند الم

رب  ال  49
ُ
ُُون البهوتي   روض الم ُُركُة إثراء المتون 12)ط منصُُُُُُُُُُُُ ُُركُة إثراء المتون(، زُُُُُُُُُُُُ ، ، الرلض(، )لقيق  زُُُُُُُُُُُُ
 م 2022

ؤوط ونفاقه(، دان الرسُُُُُُالة،   50 السُُُُُُنن  أبو داود سُُُُُُليمان الأزُُُُُُعث  )ط خاصُُُُُُة(، )لقيق  زُُُُُُعير الأنِ
 م 2009دمشق، 

 ، ، بيروت(، منشونات الحلبي الحقوقي ة1)ط مُمد الأبيان   زرح الأ كام الشرعي ة في الأ وا  الشخصي ة   51
 م 2006

  ازية الصاوَ  دان المعان ، مصر ميبوع م   أ د الدندير  شرح الصغير   ال  52
 ميبوع م   ازية الدسوقي  دان إ ياء الكتر العربية أ د الدندير  شرح الكبير   ال  53
ُُرح الكوكُر المنير   54 )لقيق  مُمُد الز يلي ونزيُه  ُاد(، وزانة   "ابن النجُان"   مُمُد بن أ ُد اليتو ي  زُُُُُُُُُُُُ

 الش:ون الإسامية والأوقا  والدعوة والإنزاد، المملكة العربية السعودية 
 (، دان اليكر، بيروت  1)طبن اِمُام  زرح فت  القدير  مُمد بن عبد الوا د    55
اص  أبو بكر بن علي زُُُُُُرح لُتصُُُُُُر اليحاوَ   56 (، )لقيق  سُُُُُُائد بكدال(، دان السُُُُُُراج،  2)ط الجصُُُُُُ 

 م 2010المدينة المنونة،  
  دان اليكر  اطرزي  مُمد بن عبد الله زرح لتصر خليل   57
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ُُحُُاحال  58 (، )لقيق  أ ُُد عيُُان(، دان العلم للمايين، بيروت، 2)طالجوهرَ   إسمُُاعيُُل بن  ُُاد     صُُُُُُُُُُُُ
 م 1979

 م 1998، الرلض، (، مكتبة المعان 1)طالألبان  صحي  سُنَن أبي داود  مُمد ِصر الدين    59
بترتير ابن بلبان اليانسُُي )الإ سُُان في تقرير صُُحي  ابن ِ ب ان(     ِ ب ان البسُُتي  مُمد بن   صُُحي ال  60

ؤوط(، م:سسة الرسالة، بيروت، 1)ط  م 1991(، )لقيق  زعير الأنِ
نسُُُالةُ ماجسُُُتير غير منشُُُونة، جامعة الملك عبد العزيز،    قاسُُُم الأهد    صُُُداقُ في الشُُُريعة الإسُُُامي ة ال  61

 م 1980،جُد ة، السعودي ة
 هُ 1423 ، الكويْ،(، مُ:سسة غِراس1)ط الألبان مُمد ِصر الدين   ضعي  سُنَن أبي داود    62
ُُرح الوجيز ال  63 (، )لقيق  عاد  عبد الموجود وعلي معوض(،  1)طالرافعي     عبد الكري بن مُمد  عزيز زُُُُُُُُُُُُ

 هُ 1417دان الكتر العلمية، بيروت، 
 )لقيق   يد لحمر(، دان الغرب الإسامي، بيروت  بن زاس  عبد الله بن  م  عِقد الجواهر الثمينة   64
  دان اليكر   مُمد البابرتي، عناية زرح اِداية ال  65
(، )اعتل به  لسُر المزنوعي ونائد الرومي(، م:سُسُة غِراس، الكويْ، 1)ط مرعي الكرمي   غاية المنتهى   66

 م 2007
  ه1408ُ(، دان الكتر العلمية، بيروت،  1)ط   أ د بن عبد الحليمابن تيمية   يتاوى الكبرى ال  67
وجَاعة من علماء اِند   دان اليكر، بيروت،  الشُي  نظام يتاوى اِندية المعروفة )باليتاوى العالمكيرية( ال  68

 هُ 1411
  دان عا  الكتر، الرلض  شما الدين بن مُيل    يروع ال  69
 م 1995(، دان اليكر، 1)ط  أ د النيراوَ  يواكه الدوان ال  70
 دان الأنقم، بيروت    الييروز آبادَ مُمد بن يعقوب قاموس المحيه ال  71
 م( 2019(، لسنة )15قانون الأ وا  الشخصية الأندن، نقم )  72
 م(   2019(، لسنة )8قانون الأ وا  الشخصية الإماناتي، نقم )  73
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 م( 2017( لسنة )19قانون الأسرة البحري ، نقم )  74
75  ( ،  ( 2006/  22قانون الأسرة القيرَ
(، دان ابن  زم، بيروت 1  مُمد بن جزَ  )طالقوانين اليقهية  76   (، )لقيق  ماجد الحموَ
 هُ 1402دان اليكر،    منصون البهوتي   كش ا  القناع   77
 دان الكتاب الإسامي  عبد العزيز البخانَ  كش  الأسران   78
(، )لقيق  سُُُُُائد بكدال(، دان البشُُُُُائر الإسُُُُُامية، بيروت، دان  1)ط عبد الله النسُُُُُيي   كنز الدقائق   79

 م 2011السراج، المدينة المنونة، 
(، )لقيق  مُمد  سُُُُن إسماعيل(، دان الكتر العلمية، بيروت، 1)ط  جا  الدين المحلي   كنز الراغبين   80

 م 1010
     بيروت، دان صادنبن منظون مُمد بن مكرم لسان العرب   81
82   

ُ
قن   الم

ُ
 هُ   1423دان عا  الكتر، الرلض، برهان الدين بن مُيل    بدع زرح الم

 هُ 1409دان المعرفة، بيروت،  مُمد بن أ د السرخسي   بسوط الم  83
84   

ُ
 م   2012(، دان التاصيل، القاهرة،  1)طأ د بن زعير النسائي   جتبى )السُنن الصغرى(   الم

 مجلة الأ كام العدلية  )ميبوعة م  زر ها دنن الحكام لعلي  يدن(   85
 دان إ ياء التراث العربي، بيروت "  داماد أفندَ"  عبد الر ن بن مُمد  مجم  الأار   86
87   

ُ
 (، )لقيق  عبد المحسن القاسم( 2)ط   ابن عبد اِادَ مُمد بن أ د   الأ كام حر ن في أ اديث  الم

88   
ُ
   دان اليكر   الأندلسي بن  زم  حل ى  علي بن أ د الم

89   
ُ
(، )لقيق  عبُُد الكري الجنُُدَ(، دان الكتُُر العلميُُة، 1)ط  بن مُُازة   مُمود بن أ ُُد   حيه البُرهُُان الم

 هُ 1424بيروت، 
 م 2006دان الحديث، القاهرة،    الرازَ   مُمد بن أبي بكر  لُتان الصحاح   90
91   

ُ
(، )لقيق  سُُُُائد بكدال(، دان البشُُُُائر الإسُُُُامية،  1)ط عبد الله بن مُمود الموصُُُُلي  ختان لليتوى الم

 م 2012بيروت، دان السراج، المدينة المنونة، 



                                            
 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة  - امتناع الزوجة من تسليم نفسها؛ لتقبضَ مهرَها المعجل

  محمود عبد الرحمن العلوان . د 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

2468 

م(2025هـ / مارس 1446(، )رمضان 4(، العدد )18المجلد ) -القصيم جامعة  -مجلة العلوم الشرعية   

 

92   
ُ
ر  خليل بن إسُُُُُُُُُُُُحاقالم (، دان المدان الإسُُُُُُُُُُُُامي، بيروت، 2)ط   ختصَُُُُُُُُُُُُ (، )علق عليه  الياهر الزاوَ

 م 2004
93   

ُ
(،  1)ط  عبد الله بن الحسُُُُُين الناصُُُُُحي   ختَل  بين أبي  نيية والشُُُُُافعي الم (، )لقيق  بسُُُُُام النصُُُُُيَر

 م 2023أسيان، الكويْ، 
 م 2010يوليو  26(، تاني  70,03المغربية، نقم )مُدو نة الأسرة  .94

95   
ُ
 م 2014(، دان التاصيل، القاهرة، بيروت،  1)ط   النيسابونَ الحاكم  ستدنك  مُمد بن عبد اللهالم

96   
ُ
 م 2014(، دان التاصيل، القاهرة، بيروت،  1)ط   مسلم بن الحجاج سند الصحي  الم

(، دان المعان ، القاهرة   2)ط أ د الييومي  صباح المنير الم  97  (، )لقيق  عبد العظيم الشناوَ
 هُ 1414منشونات المكتر الإسامي، دمشق،   الرا يبان مصييى السيولي  ميالر أولي الناهى   98
 )لقيق  زهاب الدين أبو عمر(  دان اليكر، بيروت    أ د بن فانس  مُعجم المقاييا في اللغة   99

100    
َ
ُُي عبد الوهاب عا  المدينة عونة على مذهر  الم )لقيق  َ يش عبد الحق(،    البغدادَ القاضُُُُُُُُ

كرمة 
ُ
  المكتبة التجانية، مكة الم

حتاج   101
ُ
 هُ 1415(، دان الكتر العلمية، بيروت،  1)ط   اطيير الشربي مُمد   مُغ  الم

102   
ُ
 هُ   1405(، دان إ ياء التراث العربي، بيروت، 1)ط    بن قُدامةموفق الدين    غ  الم

ُُريعة الإسُُُُامية   103 ُُد الشُُ ُُون  مُمد الياهر  مقاصُُ ُُة  مُمد الياهر  ،(3)ط  بن عازُُ )لقيق ودناسُُ
)  م 2011، عم ان،  دان النيائا، الميساوَ

 دان إ ياء التراث العربي، بيروت  الحلبي   إبراهيم بن مُمد  مُلتقى الأبحر   104
 الإسامي، بيروت (، دان الكتاب  2)طسليمان الباجي  نتقى زرح المول ا   الم  105
(، )لقيق  عبُُُُد الله التركي(، 1)ط  "ابن النجُُُُان"   مُمُُُُد بن أ ُُُُد اليتو ي  مُنتهى الإنادات   106

 م 2000م:سسة الرسالة، بيروت، 
 هُ 1409دان اليكر، بيروت،  عليش مُمد    من  الجليل   107
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(، )ع  به مُمد زُُُُُُُُُُعبان(، دان المنهاج، جدة،  1)ط تك بن زُُُُُُُُُُر  النووَ  مِنهاج اليالبين   108
 هُ 1426

109   
ُ
ُُيرازَ  هذ ب الم ُُق، الدان 1)ط  أبو إسُُُُُُُُحاق الشُُُُُُ (، )لقيق  مُمد الز يلي(، دان القلم، دمشُُُُُُ

 هُ 1417الشامية، بيروت، 
  ه1412ُ(، دان اليكر،  3)ط مُمد الحياب   مُواهر الجليل   110
 م 2003، بيروت، (، م:سسة الرسالة1)ط  مُمد البوننو  موسوعة القواعد اليقهية   111
 م 2007(، دان المنهاج، جدة،  3)ط مُمد الدميَر   نجم الوَه اج ال  112
 هُ 1443/  8/ 6(، تاني  73نظام الأ وا  الشخصية السعودَ، نقم )م/   113
حتاج   114

ُ
 هُ   1404)ط الأخيرة(، دان اليكر، بيروت،  مُمد بن أ د الرملي  ااية الم

د ة،  1)ط  إمُام الحرمين الجوي    اُايُة الميلُر   115 (، )لقيق  عبُد العظيم الُديُر(، دان المنهُاج، جُُ
 م 2007

(، )لقيق  مُمُُد  جي(، دان الغرب الإسُُُُُُُُُُُُُُامي، 1)ط  أبو زيُُد القيروان   نوادن والزلدات ال  116
 م 1999تونا،  

117  ُِ ُُراج، المُدينُة  1)ط  المرغينُان علي بن أبي بكر دايُة ا (، )لقيق  سُُُُُُُُُُُُُُائُد بكُدال(، دان السُُُُُُُُُُُُ
 م 2019المنونة، 

(، )لقيق  أ ُد المزيُدَ(، دان الكتُر العلميُة،  1)طالغزالي  وجيز  أبو  ُامُد مُمُد بن مُمُد  ال  118
 هُ 1425بيروت، 

 وزانة الأوقا  الكويتية  الموسوعة اليقهية  الكويْ   119
ُُيه في المُُذهُُر ال  120 (، )لقيق  مُمُُد تامر(، دان  1)طالغزالي   أبو  ُُامُُد مُمُُد بن مُمُُد    وسُُُُُُُُُُُُ

 م 1997السام، القاهرة،  
 

 


